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 تقديم:

التي شهدها المجتمع الدولي،  أهمية متنامية في ظلّ التّحوّلات اكتسب القانون الدّولي الجنائي        
الأحداث التاريخية،  العابرة للحدود. وأظهرت  الجرائم  ولية و والتي تفاقمت فيها ظاهرة الجرائم الدّ 

الجسيمة لحقوق الإنسان، ضرورة وجود نظام قانوني  حة والانتهاكات  زاعات المسلّ خاصة بعد النّ 
وليين، وتنتهك القيم الأساسية التي  لم والأمن الدّ صدي للاعتداءات التي تهدد السّ ن من التّ يمكّ 

 تكفل الكرامة الإنسانية. 

القانون أهميته من الارتباط الوثيق بحماية الإنسان من أخطر الانتهاكات،    هذا  ومنه يستمد         
التّ  عن  يكشف  العقاب. كما  من  الإفلات  وعدم  المساءلة  مبدأ  تكريس  خلال  المهم  من             طور 

النّ  ول، بل امتدت اخلي للدّ طاق الدّ حيث لم تعد تقتصر على النّ ظرة إلى المسؤولية الجنائية،  في 
 الوطنية. ولي، والتي تستوجب تدخلا يتجاوز الحدود ت البعد الدّ ذالتشمل الأفعال الإجرامية 

ولي الجنائي إلى تمكين طلبة الحقوق من استيعاب  ه الأهمية، تهدف دراسة القانون الدّ ذونظرا له       
النّ  الالإطار  الذاي يحكم تجريم الأفعال  ذظري والعملي  الدّ طاّت  القانونية  بع  ولي، وفهم الآليات 

حليل  ز لديهم القدرة على التّ بما يعزّ   ، وليةطر الجرائم الدّ خ امية إلى متابعة مرتكبي أوالمؤسساتية الرّ 
 المجال.  هذا ولية والاجتهادات القضائية في صوص الدّ قدي للنّ النّ 

 

 : المحور الأول

 ولي الجنائي القانون الدّ  حولأساسية مفاهيم 

 

 أولا: إشكالية المصطلح  

تسميته،  بق  الاصطلاحي المتعلّ ولي الجنائي، تنبغي الإشارة إلى الإشكال  قبل تعريف القانون الدّ        
، ويقترح بعضهم إعادة  ولي  القانون الجنائي الدّ و الجنائي  ولي  ز بعض الباحثين بين القانون الدّ يميّ   ذإ



التّ  يفصل  ولية والقانون الجنائي خارج الإقليم الوطني، مما  والي بقانون الجرائم الدّ تسميتهما على 
 حو التالي: بينهما على النّ 

ولي يقصد به مجموع القواعد القانونية المطبقة على الجرائم التي تتضمن  القانون الجنائي الدّ  •
المنظّ  بالقواعد  هنا  الأمر  ويتعلق  أجنبيا.  الدّ عنصرا  لاختصاص  وبالتّ مة  الجنائي  ول  عاون 

 ولي.الدّ 
ولية، وينصب موضوعه على  ولي الجنائي فينصرف حصريا إلى ردع الجرائم الدّ أما القانون الدّ  •

 ولي.ابع الدّ ات الطّ ذ مع الجرائم  الدّولي ظام القانوني تحليل الكيفية التي يتفاعل بها النّ 

الدّ الفرق  ويكمن          الجنائي  القانون   ففي  وطابعها؛  القاعدة  موضوع  في  يكون  بينهما  ولي 
ولي الجنائي  تكون القاعدة  ابع الدولي، بينما في القانون  الدّ سم بالطّ يتّ   يذالموضوع القاعدة هو  

عايش بين سيادات  م التّ ولي الذي ينظّ على خلاف القانون الجنائي الدّ ف  طبيعة دولية.  تذانفسها   
مستوى تعريف الجرائم أو على مستوى ولي الجنائي إلى تجاوزها، سواء على  ول، يميل القانون الدّ الدّ 

 قمعها الذي يمكن أن يتم الآن على الصعيد الدولي. 

 يذُكر إلا »القانون الجنائي الدولي«حيث لا  المؤلفات الإنجليزية،  غير أنهّ تجدر الإشارة إلى         
International Criminal Lawبمحاكمة فة  ن الهيئات القضائية الدولية المكلّ ، كما أ

ولية ليوغوسلافيا السابقة، المحكمة الجنائية الية: المحكمة الجنائية الدّ ولية تحمل الأسماء التّ الجرائم الدّ 
  »العدالة الجنائية الدولية«  صطلح ح بظهور موهذا ما سم   .وليةولية لرواندا، المحكمة الجنائية الدّ الدّ 

إلى يالذي   العقفي  طور  التّ   شير  من  الإفلات  يتم  اب  مكافحة  دولي  قضايا ذات صدى  ليشمل 
على غرار    داخلية من خلال الاختصاص العالميدولية أو  الفصل فيها من قبل هيئات قضائية  

 قضية بينوشي. 

 

 ولي الجنائي ثانيا: تعريف القانون الدّ 

"مجموعة  - بأنهّ  الجنائي  الدّولي  للقانون  تعريفه  أنطونيو كاسيزي  إلى  ينسب  فقهي:  تعريف 
القواعد الدّولية التي تهدف إلى حظر الجرائم الدّولية والعقاب عنها، وتفرض على الدّول  

 " الالتزام بالمتابعة عن هذه الجرائم والمعاقبة عنها.



ألمح القضاة في قضية الرّهائن، التي أجريت خلال محاكمات نورمبورغ بعد  تعريف قضائي:   -
ولي الجنائي من خلال نهاية الحرب العالمية الثانية، إلى ما يمكن اعتباره تعريفا للقانون الدّ 

بأنّها   علنيا  بها  المعترف  الأفعال  بمعنى  الدولية،  الجرائم  يحكم  الذي  "القانون  بأنه  وصفه 
إجرامية، والتي تكتسي أهمية دولية، الأمر الذي يبررّ عدم تركها للاختصاص الخالص للدولة  

 العادية".التي تحاكم عليها في الأوقات 

الدّ ول        للقانون  الموضوعي والإجرائي  الجانبين  تعريف يشمل  إلى  الجنائي، يمكن  لوصول  ولي 
وصفه بأنهّ "مجموعة القواعد المعترف بها من قبل القانون الدّولي، والمقصود منها وضع نظام قانوني  
للجرائم الدّولية والعقاب عنها مهما كان مكان ارتكابها، ومهما كانت الأسباب والدّوافع الكامنة 

 وراء ارتكابها، ومهما كان مرتكبوها". 

 

 ثالثا: خصائص القانون الدّولي الجنائي 

بعض الفقهاء تأصيل ظهوره إلى حقبات تاريخية    م من محاولة  بالرّغفقانون حديث نسبيا،   -
نورمبورغ وطوكيو  ولية في  بعيدة إلّا أنّ ملامح نشأته بدأت تتبلور مع المحاكم العسكرية الدّ 

بعد الحرب العالمية الثاّنية. وفي واقع الأمر لم يكن هناك قانون دولي جنائي حقيقي، بل 
، تليها  سلسلة من التّجارب الخاصة بأحداث معيّنة بدءا من محاكمات الحرب العالمية الثانية

تجربة المحكمتين الجنائيتين الدّوليتين ليوغسلافيا السّابقة ورواندا، والمحاكم المدوّلة. وتحاول 
 المحكمة الجنائية الدّولية الدّائمة تسدّ هذا النّقص بصعوبة بالغة.

والإجرائية عند ظهوره واضحة قانون بطيء النّشأة ومعقّد، حيث لم تكن قواعده الموضوعية   -
الدّولية محدّدة بدقة، ولم يكن هناك سلّم   للعقوبات، بل  المعالم،  فلم تكن أركان الجرائم 

المهزوم حتى   العدو  للدّول ثم محاكمات لجنود  موجّهة  التزامات  قواعده في شكل  بدأت 
ظهرت المحاكم الجنائية الدّولية التي نصّت في أنظمتها الأساسية على مختلف أنواع الجرائم  

القانون يتّسم بالتعقيد      ، ويفتقد الدّولية، والقواعد الإجرائية المتّبعة أمامها، مماّ جعل هذا 
 إلى التّماسك.

كالقانون الدّولي الإنساني بحكم أنهّ يهتم، في المقام    قانون متداخل مع فروع قانونية أخرى  -
الأوّل، بالجرائم المرتكبة خلال الأعمال العدائية المسلّحة. كما يستمدّ بعض مضمونه من  



  الاجتهادات القضائية المنبثقة عن مختلف المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان. فضلا عن أنّ  
 بهملمشتبه  با  الخاصة    ساسيةالاعتداءات على الحقوق الأ يحظر  الإنـسان    قانون حقوق 

، مماّ جعله الأساسية لمحاكمة عادلة  اناتالضم  وينص على الضحايا والشهود؛  و والمتهمين  
إثراء محتوى  القانون الدّولي الجنائي. من جهة أخرى، نجد أن    يساهم بشكل ملحوظ في 

معظم قواعد القانون الدّولي الجنائي تطوّرت، أساسا، من اجتهاد القضاء الدّاخلي الخاص  
با المتعلّقة  المعاهدات  لقلّة  فنظرا  الدّولية،  المفاهيم  بالجرائم  إلى  القضاة  لجأ  لموضوع، 

المستخدمة في المحاكم الدّاخلية ذات التّقاليد الأنجلو أمريكية، وأحيانا الرومانو جرمانية ،  
مماّ جعل هذا القانون يستند على انفتاح على روح القوانين، وليس على النّصوص القانونية  

 فقط.
قانون مرتبط ارتباطا وثيقا بالقانون الدّولي العام، فالجرائم التي يحظرها القانون الدّولي الجنائي   -

هي أفعال غير مشروعة بموجب القانون الدّولي العام  تُسأل عنها الدّولة، مماّ يعني إمكانية 
أمام القضاء الدّولي الجنائي ومسؤولية الدّولة أمام محكمة العدل الدّولية  قيام مسؤولية الفرد  

)وهو ما حدث بخصوص تطبيق اتفاقية منع الإبادة الجماعية في قضية يوغسلافيا السّابقة(.  
غير أنهّ يبقى كلا القانونين مختلفين من حيث فلسفة العقاب التي يقومان عليها، فالقانون  

يهتم القانون  م بسلوك الأفراد وردع الانتهاكات التي يرتكبونها، في حين  الدّولي الجنائي يهت
الدولي بسلوك الدّول، ويسعى إلى تحقيق التّوافق بين المصالح المتضاربة التي يتحكّم فيها  

 مبدأ السّيادة. 
 

 رابعا: مصادر القانون الدّولي الجنائي 

أنّ          يشير   بما  من  فهناك  العام،  الدّولي  القانون  فروع  من  فرع  الجنائي  الدّولي               القانون 
، فينبغي أوّلا البحث   وتسلسلها  مصادر القانون الدوليهيكلية  إلى إمكانية استنباط مصادره من  

              ناقصة  الثانوية إذا كان ذلك ممكنا. وإذا كانت هذه القواعد  المعاهدات أو القواعد  عن قواعد  
بالثغرات اينبغي  ،  أو مشوبة  إلى  العرفـيو الـدّ القانون  اللجوء  تبيّنت عدم جدوى هذه لي  وإذا   ،

لة ع ذات الصّ بالفروالمتعلقة  تلك    خاصة  الدولي،  للقانون   العامةالمبادئ  القواعد ، ينبغي تطبيق
 والقانون الدّولي الإنساني. قانون حقوق الإنسان ، و الجنائي  وليالدّ   بالقانون



الدّولية    38المادة  وإذا كانت           العدل  لمحكمة  الأساسي  النّظام  القانون  تحدّ من  مصادر  د 
الاتفاقيات الدّولية العامة أو الخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب    -1الدولي ب"

تواتر الاستعمال )العرف  ه  علي  العادات الدّولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دلّ   -2الدّول المتنازعة؛  
كام المحاكم ومذاهب كبار  حأ  -4مبادئ القانون العامة التي أقرّتها الأمم المتمدينة؛    -3الدولي(؛  

العام في مختلف الأمم".   القانون  اعتماد هذا النّص  بشكل مباشر  الفقهاء في  أنهّ لا يمكن  غير 
 التالية:ئي للمبررّات أساس تستقى منه مصادر القانون الدولي الجناك

تنطبق على الدّول، في حين   38مصادر القانون القانون الدّولي العام الواردة في المادّة   -1
 أن القانون الدّولي الجنائي يهتم بالجرائم الدّولية التي يرتكبها الأفراد. 

الفترة التي امتدّت بين محاكمات الحرب العالمية الثاّنية وحتى بداية التّسعينيات يلاحظ  -2
الدّولية، مما يجعل تطبيق   للعقاب عن الجرائم  فيها صعوبة وجود قواعد عرفية سابقة 

 العرف الدّولي على القانون الدّولي الجنائي في بدايته صعبا.
إتفاقيات  -3 هناك  نجد  حيث  الإتفّاقي  الدّولي  القانون  إلى  بالنّسبة  متناسق  نظام  غياب 

متناثرة تتعلّق بمنع التّعذيب مثلا أو الفصل العنصري أو الإبادة الجماعية... قبل اعتماد  
 الجنائي. الدّولي  اصّة بالقانون القواعد الخالذي قنّن  1998نظام روما الأساسي سنة  

التّباين في التّشريعات الدّاخلية فيما يتعلّق بالقانون الجنائي تحديدا، حيث نجد أن النّظام   -4
الأنجلو أمريكي يقبل السّوابق القضائية كمصدر للتّجريم، بينما يشدّد النّظام الرومانو 

 جرماني على ضرورة تقنين الجرائم، ويعتمد الصّرامة في تطبيق مبدأ الشّرعية.

  هاء من الدّول ذات النّظام الرومانو قهناك بعض الفأن  وتجدر الإشارة، في هذا المقام، إلى           
 1998جرماني يعتقدون أنّ المصدر الرّئيسي للقانون الدّولي الجنائي هو نظام رما الأساسي لسنة  

أإلّا أنّ هذا الافتراض خاطئ   الدّولية المكتوبة  خير نهّ من المسلّم به أنّ هذا الأرغم   هو الوثيقة 
الأحدث، والتي تتضمّن قواعد دولية تتعلّق بالجزء العام من القانون الدّولي الجنائي، وبتعريف شامل  
نسبيا للجرائم الدّولية. أمّا في واقع الأمر، فإنّ نظام روما الأساسي يضم مجموعة المصادر التي تلجأ  

فقط الدّولية  الجنائية  المحكمة  في    إليها  المحاكم  للفصل  على  تطبّق  ولا  عليها،  المعروضة  القضايا 
 الأخرى.



  ساسية  للمحاكم الجنائية الدّولية الأخرى يشير الأ  الأنظمة  عكس  وما يلاحظ أنهّ على          
الاستناد    على المحكمـة  ينبغي  إلى المصادر التي    دّولية صراحة  ال  ائية  للمحكمة الجن  اسيالنظـام الأس 

 :تطبق المحكمةكما يلي: "  21 إليها في نص المادّة 

هذا النظام الأساسي وأركان الجرائم والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة ،  أ ( في المقام الأول
 .بالمحكمة

المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي  ،  حيثما يكون ذلك مناسبا    ،( في المقام الثانيب
 .بما في ذلك المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة، وقواعده

فالمبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانونية في  ، ج ( وإلا
تمارس ولايتها  حسبما يكون مناسبا  القوانين الوطنية للدول التي من عادتها أن  ،  بما في ذلك،  العالم

شريطة ألا تتعارض هذه المبادئ مع هذا النظام الأساسي ولا مع القانون الدولي ولا  ،  على الجريمة
 .مع القواعد والمعايير المعترف بها دوليا  

 .في قراراتها السابقةرة يجوز للمحكمة أن تطبق مبادئ وقواعد القانون كما هي مفس  -2

يجب أن يكون تطبيق وتفسير القانون عملا  بهذه المادة متسقين مع حقوق الإنسان المعترف   -3
النحو   نوع الجنس, على  أسباب مثل  إلى  يستند  تمييز ضار  بها دوليا  وأن يكونا خاليين من أي 

الفقرة   في  المادة    3المعروف  المعتقد   7من  أو  الدين  أو  اللغة  أو  اللون  أو  العرق  أو  السن             أو 
أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد  

 " .أو أي وضع آخر

 كما يلي:   تصنيف مصادر القانون الدّولي الجنائي واعتمادا على هذه التّوضيحات، يمكن 

يتم إنشاؤها لتأدية  / الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدّولية، ذلك أن المحاكم الجنائية الدّولية  1
مهام محدّدة وفقا لمبدأ التّخصص، مماّ يلزمها بتطبيق أنظمتها الأساسية قبل كلّ شيء، فنظام روما  
الأساسية   والأنظمة  فيها،  الأطراف  الدّول  أبرمتها  التي  المعاهدة   من  إلزاميته  يستمدّ  الأساسي 

مدّان إلزاميتهما من قرارات مجلس الأمن  الخاصة بالمحاكم المؤقتة ليوغسلافيا السّابقة ولرواندا تست
 الذي أنشأهما... 



، ولو  الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدّولية/ المعاهدات الدّولية، إذ غالبا ما تشير أحكام   2
 . 1949ضمنيا، إلى معاهدات دولية معيّنة على غرار اتفّاقيات جنيف 

لتوضيح مضمون الأحكام المكتوبة أو لسدّ ثغرة  / القانون الدّولي العرفي، إذ يُستند إلى العرف  3
 في هذه الأحكام. كما قد يكون اللّجوء إليه ضروريا لتحديد المبادئ العامة في القانون الجنائي. 

المبادئ العامة للقانون الدّولي الجنائي والقانون الدّولي العام، مثل مبدأ الشّرعية، قرينة البراءة  /  4
ومسؤولية القادة، وهي تتكوّن من مبادئ متأصّلة في النّظام القانوني، وبالتّالي لا يتطلّب تحديدها 

أ الخاص بالقانون الدّولي العام،  دراسة مقارنة لجميع الأنظمة القانونية الأساسية في العالم. أما المبد
 والوثيق الصّلة بالقانون الدولي الجنائي فهو مبدأ احترام حقوق الإنسان. 

الدّاخلية5 الأنظمة  في  المعتمدة  العامة  الجنائي  القانون  مبادئ  مقارنة /  من  استنتاجها  ويمكن   ،
، وهو مصدر قانوني لا يلجأ إليه إلّا في حالة تعذّر إيجاد حل  القانونية الأساسية في العالمالأنظمة  

في المصادر المذكورة سابقا. وما يلاحظ أن المحاكم الدّولية حذرة من خطر اللجوء إلى المبادئ العامة 
وتشدّد على عدم نقل المعتقدات القانونية الدّاخلية إلى المستوى الدولي إذا كانت لا تنسجم مع 

 . نظامه القانوني

تشكّل بحدّ ذاتها مصادر للقانون الدّولي الجنائي، وإنّّا  لا  / القرارات القضائية وآراء الفقهاء،  6
 القواعد الدّولية. يمكن الاستعانة بها كوسائل ثانونية في تحديد  

 

 المحور الثاني: 

 ظهور القانون الدّولي الجنائي وتطوّره 

بقيت فكرة المعاقبة عن الجرائم الدّولية في شكل معاهدات تفرض على الدّول دون النص على  
 إنشاء محكمة جنائية دولية حتى قيام الحرب العالمية الأولى.
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، التي اعتمدت العقاب عن الإجرام 1919* بعد الحرب العالمية الأولى، تم إبرام معاهدة فرساي سنة 
ولي في أر  اة جنة المسم  ( بتأثير من الآراء المنبثقة عن الل  230إلى المادة  227بع مواد )من المادة الد 

مها الفقيهان الفرنسيان ،لجنة المسؤوليات والعقوبات  De lapradelleو Larnaude والاستشارة التي قد 
 على الن حو الت الي:

 مسؤولية إمبراطور ألمانيا:  -1

ية فرساي إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة إمبراطور ألمانيا، وقد تم فاقمن ات   227أقر  نص المادة 
الل ذين أقاما مسؤولية  Larnaudeو  De lapradelleاستلهام محتوى هذه المادة من استشارة الفقيهين 

ل يتضمن مبادئ ضرورية الإمبراطور على أساس القانون الد   ولي وليس القانون الجنائي، حيث أن  الأو 
ولية وتوجيه تهمة ما ارتكب من أفعال إلى الفرد الذي وني، منها خضوع الدولة للالتزامات الد  للتأسيس القان

 ولة.يتصر ف باسم الد  

را مهما في القانون الد   227نص المادة  ورغم أن   خصية ولي باعتماده المسؤولية الش  أحدث تطو 
حاكمة الإمبراطور باعتبارها إخلالا آنذاك على م -اعترضا–ن  الوفدين الأمريكي والياباني إللر ئيس، ف

ول.  بالحصانة التي يتمتع بها رؤساء الد 

إهانة عظمى إذ اكتفى بوصفه  ،هام تحديدا دقيقايب على الن ص غموضه في تحديد الات  كما ع
، وهو الفعل الذي لم تنص عليه لا القوانين ولا معاهدات سة للمعاهداتلطة المقدّ للأخلاق الدولية والسّ 

عدم تحديد ؛ فضلا عن مبادئ الأخلاق لا تكفي لتأسيس المساءلة الجنائيةالمجرمين، كما أن  تسليم 
ظم القانونية التي تقضي قة في الن  ، مم ا يتنافى مع القاعدة المطب  ركت لتقدير قضاة المحكمةالعقوبة التي ت  

 .صنبألّا جريمة ولا عقوبة دون 

ول الحليفة إلى الأمريكي والياباني، مم ا دفع بالد  ولوجود هذه الأسباب، تغل ب موقف الوفدين 
م بها رة الر  ت المذك  راجع عن مبدأ المحاكمة الجنائية لتبني المحاكمة السياسية، حيث نص  الت   سمية التي تقد 

 إلى هولندا بالمطالبة بتسليم الإمبراطور على ما يلي:  1920جانفي  16الحلفاء بتاريخ 

ه للإمبراطور هام العالمي الموج  الات   ح بجلاء أن  مشاركة تود  أن توض  يفة وال"إن الحكومات الحل
ما المقصود هو محاكمته محاكمة قانونية شكلية فقط ابق ليس له طابع قانوني من حيث الموضوع، وإن  الس  

 فاع عن نفسه".ن له كامل حقوق الد  أمام محكمة تؤم  



4 
 

ق لرفض هولندا تسليم الإمبراطور حبرا على ور  227نص المادة  بقيلكن في واقع الأمر 
مسؤولية تقع على الإمبراطور بموجب نصوص معاهدات  الذي لم ير أي   Simonsاستنادا لرأي الأستاذ 

هم، ها من سلطات دول أعداء للمت  لب موج  تسليم المجرمين بين هولندا ودول الحلفاء، فضلا عن كون الط  
فا  ع.وليس من طرف جهة قضائية توف ر ضمانات الد 

 مسؤولية مرتكبي جرائم الحرب:  -2

الاعتراف بحق الحلفاء في  -228بموجب نص المادة –فرضت معاهدة فرساي على ألمانيا 
محاكمة مرتكبي الجرائم المخالفة لأعراف وقوانين الحرب أمام محاكمها العسكرية طبقا لقوانينها الخاصة. 

، خروجا على ما كان معتمدا في تلك الفترة 229المادة  نصمه بصورة أوضح ومنه كان هذا النص، ودع  
هم طبقا لقانون دولته، وطبقا قة، التي كانت تقضي بأن يحاكم المت  بخصوص قاعدة الاختصاص المطب  

مبدأ إقليمية القوانين، لكن التي ارتكبت فيها الجريمة طبقا ل ولةأو قانون الد   خصية الإيجابيةمبدأ الشّ ل
. وفي لبيةخصية السّ بمبدأ الشّ ى قانون دولة المجني عليه، وهو ما يعرف صين أرجعا الاختصاص إلالن  

د لة من قضاة المحاكم العسكرية إلى محاكم مشك   -229ة الماد   وفقا لنص–هم يؤول الاختصاص حالة تعد 
ره التشكيلة المختلطة.للد    ول المعنية، مم ا يعني خضوعهم لقانون تقر 

، وتم الر د على ذلك إشكالية سريان القانون بأثر رجعين تييرت بخصوص هاتين الماد  وقد أُث
ق بقانون الاختصاص، وهو قانون إجرائي مم ا يعني جواز تطبيقه بأثر نانه يتعل  بأن  الحكم الذي تتضم  

انين المتعل قة سبة للقو جعية بالن  ل ذلك خرقا لمبدأ المشروعية الذي يفرض عدم الر  فوري دون أن يشك  
في حد  –ل على هذا الر د هو كون تكييف الجرائم يسج  الاعتراض الذي يمكن أن  كن  لبالموضوع فقط. 

تين إم ا معاهدة ارتبط بقانون لاحق عن ارتكاب الفعل، وهذا ما جعل الفقهاء يعتبرون نص الماد   -ذاته
 لفعل.يه بصفة لاحقة عن ارتكاب ابن  وإم ا قانون جنائي خاص ودولي تم تاستثنائية لتسليم المجرمين، 

قة بمتابعة مجرمي الحرب فقد عرف نجاحا جزئيا، إذ طبيق الفعلي لأحكام المواد المتعل  أما الت  
همين فقد باط المت  ا كبار الض  باط الألمان الأسرى أمام محاكم الحلفاء العسكرية، أم  حوكم بعض الض  

 للإمبراطوريةكمة عليا أنشأت بموجبه مح 1919ديسمبر  18ت ألمانيا تسليمهم بإصدار قانون في ملص  ت
ل وآخر درجة–ا لها ومنحت لها اختصاصا استثنائيا لمحاكمتهم مقر   Leipzigجعلت من  عن  -كأو 

 الجرائم المرتكبة داخل وخارج ألمانيا.    
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ولية للفرد مر ة أخرى بعد نهاية الحرب العالمية الث  ثي* أُ  إنشاء  انية، حيث تم  رت المسؤولية الجنائية الد 
ول الكبرى الأربع: من طرف ممثلي الد   1945أوت  8فاق لندن المبرم بتاريخ نورمبورغ بموجب ات  محكمة 

صحدة الأمريكية، روسيا، بريطانيا وفرنسا. وخُ الولايات المت   ت للمحاكمة عن الجرائم التي ارتكبت ص 
فاع وسرعة ق الد  بأروبا، وتم اختيار إنشاء محكمة عسكرية لأن ها تجمع بين المحاكمة التي تضمن حقو 

الإجراءات التي تعترضها العقبات الفقهية التي تثار عادة في القضاء العادي للمحاكمات الجنائية، بينما 
ئت بناء على مرسوم نش  رق الأقصى، وقد أُ ظر في الجرائم المرتكبة في الش  صت محكمة طوكيو للن  ص  خُ 

ى للقوات المتحالفة في اليابان آنذاك. وقد القائد الأعل Douglas Mac Arthurتنفيذي أصدره الجنرال 
ة أحكام تدر جت بين الس  كت أمام هاتين المحت المحاكمات التي تم  فضأ جن المؤقت، متين إلى صدور عد 

 د والإعدام.السجن المؤب  

ذين لم يمثلوا أمام محكمتي نورمبورغ وطوكيو، فقد أحيلوا إلى المحاكم ا باقي المجرمين ال  أم  
القاعدة التي ذكرها تصريح تحديدها حسب مكان ارتكاب الجريمة، وهي  ول التي تم  اخلية( للد  د  الوطنية )ال

ه وضيح لا جديد فيه، لأن  هذا الت   أن   Lomboisوقد اعتبر الأستاذ  .فاق لندنعيد تكرارها في ات  وأُ  موسكو
اخلية دون تجد مبادئ اختصاصه بإمكان المحاكم الوطنية أن إذن  حتاج إلى أي  أن ت ا في قوانينها الد 

هه الحلفاء إلى الجناة الذين ن  م تصريح موسكو كقاعدة للاختصاص وإدولي، ومنه لا يمكن فه ما تهديد وج 
سيحيلونهم إلى محاكم دول الإقليم المرتكب فيه الفعل الإجرامي، حيث ستكون محاكماتهم أكثر صرامة 

 وردعية. 

عن ارتكاب الجرائم  -ول فقطوليس الد  –إرساء مسؤولية الأفراد  انية،بعد الحرب العالمية الث   وهكذا تم  
 : ولية، حيث أك د قضاة نورمبورغ أن  الد  

ولي يرتكبها الر جال، وليس الكيانات المجر دة. "الجرائم ضد   وفقط من خلال معاقبة  ..القانون الد 
ولي".ذين يرتكبون مثل هذه الجرائم يمكن تطبيق أحكام القانون الالأفراد ال    د 

حيث كل فت لجنة  حظيت أحكام نورمبورغ باهتمام خاص من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة،
ولي ت هذه الأخيرة ما صدر عن محكمة  القانون الد  نورمبورغ بصياغة المبادئ التي انبثقت عنها، ولخص 

. 1946ديسمبر  11في  الصادر 95/1فقت عليها الجمعية العامة بقرارها رقم في سبعة مبادئ رئيسية وا
ولية للفرد، وهي:  -صراحة–ومن بين هذه المبادئ السبعة توجد أربعة أشارت   إلى المسؤولية الجنائية الد 
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ل أن ه "كل شخص يرتكب فعلا مجر ما ذي يقضي بمسؤولية الفرد عن الجرائم الدولية، بنصه ال   المبدأ الأو 
ولي يخضع للمسؤولية وللعقاب   عن فعله".حسب القانون الد 

ولي ال   انيالمبدأ الث   ولي على القانون الوطني في إقرار مسؤولية المجرم الد  ذي ينص على سمو  القانون الد 
معاقبة القانون الوطني لفعل "عدم  رغم كون قانون دولته لا يجر م الفعل المرتكب، حيث نص على أن  

ولي".ولي جريمة دولية لا يعفي مرتكب هذا ايعتبره القانون الد    لفعل من المسؤولية في القانون الد 

ولة واستبعد ال   المبدأ الثالث را للفعل المجر م وفقا أذي أقر  مسؤولية رئيس الد  ولة مبر  ن يكون عمل الد 
ولة لا يعفيه من  "ارتكاب الفاعل لجريمةعلى أن   ولي، حيث نص  للقانون الد   دولية باعتباره رئيسا للد 

ولي".المسؤولية في القانون   الد 

ز على مسؤولية المرؤوس عن ارتكاب فعل مجر م دوليا تنفيذا لأمر رئيسه بشرط ألا  ذي رك  ال   المبدأ الرابع
ئيس لا يعفى من "ارتكاب الجريمة بناء على أمر من الر  صرف، حيث نص  على أن  تكون له حر ية الت  

ولي بشرط أن تكون للمرؤوس القدرة   على الاختيار".المسؤولية في القانون الد 

ولية للفرد إلى الواجهة م* ظهرت المسؤولية الجنا بعد الحرب  ،أخرى، وبصورة أكثر وضوحاة ر  ئية الد 
دخل بإنشاء محكمة جنائية امية في البلقان، والتي دفعت مجلس الأمن إلى الت  الباردة على إثر الأحداث الد  

أتبعه ، ثم 1993فيفري  22الصادر في  808ار ابقة بموجب القر غسلافيا الس  ليو   ad hocدولية خاصة 
 ظام الأساسي لهاته المحكمة.الذي أرفقه بالن   1993ماي  25ادر في الص    827بالقرار رقم 

ولية للفرد، حيث أشارت وأهم ما برز في هذا الن   ظام الأساسي هو إقرار المسؤولية الجنائية الد 
ة الس   د بالأشخاص  ratione personae صيخالاختصاص الش   ادسة منه إلى أن  الماد  للمحكمة يتحد 

أوت  13) 771( ورقم 1992جويلية  13) 764عيين، وهذا توافقا مع قراري مجلس الأمن رقم يبالط  
فاقيات ذين يرتكبون أو يأمرون بارتكاب الانتهاكات الجسيمة لات  ( الل ذين تضمن ا تحذيرا للأشخاص ال  1992

 رديا عن كل انتهاك.جنيف من أن يكونوا مسؤولين ف

د على من الط   كما سبق للأمين العام للأمم المتحدة أن أشار إلى تلقي عدد لبات الر سمية تؤك 
ول وموظ   ذين في الحكومة والأشخاص ال  أهمية الأحكام المتعلقة بالمسؤولية الجنائية الفردية لرؤساء الد 

انية من قرار مجلس الأمن رقم ة الث  وفقا للفقر  الذي أجراه –يتصر فون من مراكز رسمية ثم أعاد في تقريره 
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ة للقانون ص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيممصطلح الأشخاى أن  المعنى العادي لأكيد علالت   -808
ولي الإنساني هو الأشخاص   .الط بيعيينالد 

ولية للفرد من طرف مجلس الأمن و      ر إقرار المسؤولية الجنائية الد  ة الخامسة من في ا -أيضا–تكر  لماد 
 8الصادر في  955ولية لرواندا التي أنشأها بموجب القرار رقم ظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد  الن  

 ي.والتوتس ت في رواندا بين الهوتوعقب الحرب الأهلية التي نشب 1994 نوفمبر

ولية للفرد في  الأنظمة الأساسية للمحاكم * وبعد كل هاته الإشارات إلى إقرار المسؤولية الجنائية الد 
فاقية روما بتاريخ ائمة التي تم إنشاؤها بموجب ات  ولية الد  ظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد  المؤقتة، جاء الن  

ة 1998جويلية  17 دها في نص الماد   التي ورد فيها ما يلي:  25، يؤك 

 ظام الأساسي.يكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبيعيين عملا بهذا الن   -1"

نها بصفته الفردية خص الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة يكون مسؤولا عالش   -2
 ظام الأساسي".للعقاب وفقا لهذا الن   وعرضة

ولية في مجال إنفاذ وافق العام الذي ص الت  ومنه يعكس هذا الن   لت إليه الجماعة الد  وص 
ولي الإنساني.المسؤولية الجنائية عن انتهاك القانون ال  د 

ائمة استبعد مد  الن   كما يستخلص من هذا النص أن   ولية الد  ظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد 
ر اختصاصها إلى التنظيمات الإجرامية على خلاف ميثاق نورمبورغ الذي منح للمحكمة إمكانية أن   تقر 

عن  -أثناء محاكمات نورمبورغ–اص ت إدانة بعض الأشخالي تم  وبالت   ،ما إذا كان تنظيم ما إجراميا
ة تسمى "العضوية في منظمة إجرامية". كما أن ه يختلف عن نظام طوكيو الذي نص  على جريمة مستقل  

حسب –مات، أي أن  العضوية في التنظيم الإجرامي محاكمة مجرمي الحرب كأفراد أو كأعضاء في المنظ  
 ية.كلا من أشكال المساهمة الجنائكانت ش -نظام طوكيو

ائمة عن الن ظامين الأساسيين ليوغسلافيا ز الن  كما تمي   ولية الد  ظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد 
ة عشر الذين يرتكبون امنالث   كوت عن مسؤولية الأشخاص دون سن  السابقة ورواندا بكونه تدارك ثغرة الس  

ة   منه على أن ه:  26جرائم دولية، حيث نص  في الماد 

عاما وقت ارتكاب الجريمة  18محكمة اختصاص على أي شخص يقل  عمره عن "لا يكون لل
 المنسوبة إليه".
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ولية للفرد، والن   فاقية دولية صد قت عليها ص عليه في صلب ات  * إن تكريس مبدأ المسؤولية الجنائية الد 
ولية والمختلطدولة، جعل معظم الأنظمة الأساسية لمختلف المؤس   123 ة تنص عليه، سات القضائية الد 

ة الس   ظام الأساسي للمحكمة الخاصة بسيراليون )أنشأت مجلس الأمن ادسة من الن  فقد نصت عليه الماد 
ظام الأساسي الخاص بالغرف من الن   23ة (، والماد  2000أوت  14بتاريخ  1315بموجب القرار رقم 

ق أبرم بين الأمم المتحدة والحكومة فاالاستثنائية التي تم إنشاؤها في إطار المحاكم الكمبودية بموجب ات  
ر الحمر في الفترة الجرائم التي ارتكبها نظام الخميبغرض محاكمة المسؤولين عن  2003الكمبودية سنة 

ظام الأساسي للمحكمة الخاصة الثة من الن  ت عليه المادة الث  . كما نص  1979و 1975الممتدة ما بين 
بغرض محاكمة  2007ماي  30بتاريخ  1757الأمن رقم  بلبنان التي تم تأسيسها بموجب قرار مجلس

ص عليه في يري ومن اغتيل برفقته. إضافة إلى الن  بناني الأسبق رفيق الحر المتهمين بقتل رئيس الوزراء الل  
ب من بروتوكول مالابو الخاص بالمحكمة  46وكذا المادة  من قانون الغرف الخاصة بكوسوفو 16لمادة ا

 الإفريقية.

ولية للفرد قد صيغ بطرق مختلفة في وهكذا يت   ضح أن ه رغم أن  مفهوم المسؤولية الجنائية الد 
ولية المذكورة سابقا، فإن ها ظم الأساسية للمؤس  الن   ذي فق على أن  الشخص ال  تت   -كل ها–سات القضائية الد 

الأنظمة  بأحد الأشكال المنصوص عليها في هذهنطاق اختصاص المحكمة، ويشارك  يرتكب جريمة في
رة لها.  الأساسية يعتبر مسؤولا عن الجريمة بصورة فردية، وبالتالي يخضع للعقوبة المقر 

 دة بين مسؤولية الدّولة والمسؤولية الجنائية الدّولية للفرد:   العلاقة المعقّ  ثالثا:

ولية ليست دائما تعبيرا عن أي   شاركة م والمالمنظ  ن  طابعها  جريمة جماعية، بل إالجرائم الد 
ولة في ارتكابها. إذ يحدث أن يكون الت   -أحيانا–طاق فيها يوحي الواسعة الن   حريض خطيط، الت  بتور ط الد 

ولة، كما يمكن أن يكون ارتكاب الجرائم الد   ولية والأمر بارتكاب الجرم نابعا من قرارات على مستوى الد 
 ة.تنفيذا لسياسات حكومي

 -في حالات خاصة–ولي الأمر، وتنسب انتهاكات القانون الد  والواقع أن ه عندما يحدث مثل هذا 
ول إلى جانب الأفر  ولية يمكن أإلى الد  إلى قيام  -اولو نظري-الحالات ه تؤدي في هذ ناد، فإن  الجريمة الد 

ولوعالن    ة والمسؤولية الجنائية الفردية.ين من المسؤولية: مسؤولية الد 

ولي سنة  اد  من مشاريع المو  58ة ت الماد  وقد نص   تها لجنة القانون الد  قة ، والمتعل  2001التي أعد 
ول لا تُخ  "الأحكام المتعل   عمال غير المشروعة دوليا على أن  ول عن الأبمسؤولية الد   ل بأي  قة بمسؤولية الد 
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الهم عن العسكريين في علمهم أو تعم د إغف قادة غيرى العنصر المعنوي للل  حين يتجفي 
النص كما  ، حيث تم  ل الجرمي أو إقبالهم على ارتكابهفعلمعلومات تشير بوضوح إلى ارتكاب مرؤوسيهم ل

 يلي: 
ئيس والمرؤوس غير  الوارد وصفها في الفقرة )أ(، يسأل الرئيس صل بعلاقة الر  ")ب( فيما يت  

تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته جنائيا عن الجرائم التي 
 وسيطرته الفعليتين ...

مرؤوسيه يرتكبون أو على  ن بوضوح أن  ة معلومات تبي  ( إذا كان الرئيس قد علم أو تجاهل عن وعي أي  1)
 "وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم ...

ائي حول مسؤولية القادة عن أعمال ولي الجنالتي صدرت في القضاء الد   وبعد الأحكام
 مط المسؤولية فيما يلي:  روط المطلوبة في ثبوت هذا الن  مرؤوسيهم، يمكن إجمال الش  

هم ومن ارتكب الجريمة أو كان على وشك ارتكابها بشرط أن تكون بعية بين المت  ( العلاقة الت  1")
تور ط مرؤوسيه في و استدلاله الاستنتاجي بالفعلي أ هم( علم المت  2هذه العلاقة علاقة رئيس بمرؤوسه، )

( أن 4هم في منع مرؤوسيه من ارتكاب الجرائم او معاقبتهم عنها. )( تقصير القائد المت  3سلوك إجرامي. )
 ينتج ارتكاب الجريمة عن تقصير القائد في فرض سيطرته على مرؤوسيه". 

 المحور الثاني
 وأنواعهاالجرائم الدّولية: مفهوم الجريمة الدّولية 

 ولية:حول مفهوم الجريمة الدّ أوّلا: 

ولية، حتى بومنا هذا لا يوجد تعريف دقيق عريفات التي معظم الت   ، إذ أن  ومت فق عليه للجريمة الد 
د ما يندرج ضمن وصف "الجريمة الدولية"  -في الغالب الأعم–ضعت لها جاءت وُ  واسعة بحيث لم تحد 

القانون الد ولي بأن ها "فعل يرتكب  الجريمة ضد   1947سنة  Wrightوما لا يندرج ضمنها. وقد وصف 
الفعل من المحتمل أن ينتهك هذه  ولي أو مع العلم أن  بقصد انتهاك مصلحة أساسية يحميها القانون الد  

 دولة". ي  لأالولاية القضائية الجنائية العادية  مارسةموالذي قد لا يعاقب عليه بشكل كافٍ ب المصلحة،

ولية بأن ها "مثل هذا الفعل المعترف به  1948القضاة في قضية رهائن كما وصف  الجريمة الد 
عالميا على أن ه إجرامي، والذي يعتبر مسألة خطيرة ذات اهتمام دولي، ولسبب وجيه لا يمكن تركه ضمن 

 روف العادية".يطرة عليها في ظل  الظ  ولة التي سيكون لها الس  الاختصاص القضائي الحصري للد  
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 ولية عادة ما تكون جرائم خطيرةالجرائم الد   ه "في حين أن  أن   1985سنة   Dinsteinبينما كتب 
ولي بأسره، تصبح الجريمة جريمة دولية فقط عندما يعر فها  القانون تضر  بالمصالح الأساسية للمجتمع الد 

ولي الوضع يشمل الجرائم التي  -بمعناه الواسع–لح ط. وطبقا لذلك، فإن المص..ي على هذا الن حوالد 
ول بتجريمها أو المتابعة والمعاقبة عنهايطالب القانون الات    ."فاقي أو العرفي الد 

أن ه يمكن تعريف   2003ولي الجنائي سنة في دليله حول القانون الد   Casseseكما أوضح 
لمعنيين ية  الشخصية للأفراد اولية تستتبع المسؤولية الجنائولية على أن ها "انتهاكات للقواعد الد  الجرائم الد  

ول  ة التي قد يتصر ف الأفراد كأجهزة فيها("..)على عكس مسؤولية  الد 

ولي هي جميع  2005سنة  Werleوفي المقابل، كتب  حا أن "الجرائم بموجب القانون الد  موض 
 الجرائم التي تنطوي على مسؤولية جنائية فردية مباشرة بموجب القانون الدولي".  

صة لدراسة القانون جانب هذه المحاولات في تعريف الجريمة، نجد بعض الكتابات المخص  وإلى 
ولية تفادت إطلاقا الإشارة إلى تعريف الجريمة الدولية واكتفت بوضع تعريفات الد   ولي الجنائي والجرائم الد 

 لكل  انتهاك على حدة يمكن وصفه بأنه جريمة دولية.

ابقة ورواندا في بداية التسعينيات ة بيوغسلافيا الس  ولية الخاص  د  ومع إنشاء المحاكم الجنائية ال
على أن   -بشكل عام–فاق المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، تم الات   1998فاقية روما سنة واعتماد ات  

الإنسانية، الإبادة الجماعية وجريمة العدوان تعتبر جرائم  بعض الجرائم مثل جرائم الحرب، الجرائم ضد  
"أشد ة الخامسة منه بأن ها نص الماد  بموجب –هاته الجرائم  1998ولية. وقد وصف نظام روما الأساسي د

بأن ها "الجرائم الخطيرة يباجة الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره". كما وصفها في الد  
د السلم والأ)التي( ت  من والر فاه في العالم".هد 

التي  الخصائص، استخراج جرائم وفحص الكتابات حولهاإلى هاته الظر ويمكن من خلال الن  
 ولية عن غيرها من الجرائم العادية وإجمالها فيما يلي: ز الجريمة الد  تمي  

د  -1  ولي، والتي تهم  حميها القانون الد  القيم أو المصالح الأساسية التي يالجرائم التي تنتهك أو تهد 
.المجتمع الد    ولي ككل 

ولي العرفي، ولية أو الس  ائم التي تحكمها القواعد المنبثقة عن المعاهدات الد  الجر  -2 ارية في القانون الد 
 ص عليها في القوانين الوطنية للد ول.دون الحاجة إلى الن  
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ولية أو الد   -3 اخلية وفقا لمبدأ الاختصاص الجرائم التي يمكن مقاضاتها أمام المحاكم الجنائية الد 
 العالمي.

عذيب مثل الت   Jus cogensلجرائم التي تنتهك الحقوق التي وصلت إلى مستوى القواعد الآمرة ا -4
غم (، وعلى الر  Celebiciابقة في قضية معسكر ولية ليوغسلافيا الس  ن المحكمة الجنائية الد  ع)حسبما ورد 

 نجرائم مثل العدوابعض ال رحظ إلى هذا المستوى، إلا  أن   مرار الجدل حول القواعد التي ترقىمن است
انية يوصف عموما بأنه قاعدة آمرة، الإنس الجماعية والاسترقاق والفصل العنصري والجرائم ضد  والإبادة 

رها ينتج عنه الالتزام بالمقاضاة عن ارتكابها أو تسليم مرتكبيها، وكذا عدم انطباق قوانين حيث أن  حظ
ول وأصحاب المناصب شمل رؤساء الد  صوصها يحصانات بخ قادم عليها، وعدم قابلية تطبيق أي  الت  

 .العليا

 ثانيا: أنواع الجرائم الدّولية

 1998، يجدر الر جوع إلى نظام روما الأساسي فق على كونها دوليةعر ف على أنواع الجرائم المت  لت  ل      
الفقرة الأولى من نص باعتباره الوثيقة الأحدث في القانون الدولي الجنائي والأكثر عالمية وبالاستناد إلى 

ولية  ولية التي تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الد  ة الخامسة، نجد أن ها عد دت أنواع الجرائم الد  الماد 
 في أربعة: 

الإنسانية؛ )ج( جرائم الحرب؛ )د( جريمة  ")أ( جريمة الإبادة الجماعية؛ )ب( الجرائم ضد  
 العدوان".

ف من هاته الجرائم باعتماد  الترتيب  الوارد في نظام روما وسيتم فيما يلي الت عرف على كل صن
 .1998الأساسي 

I- الإبادة الجماعية:Genocide 

ذي أورده في كتابه  ال  Raphael Lamkinإلى الفقيه البولندي  genocideينسب مصطلح 
 Axis Rule in Occupied Europe : Laws of Occupation, Analysis ofالموسوم بــ "

Governed, Proposals of Redress " حيث جمع فيه بين كلمتين يونانيتين هما: 1944سنة ،
genos والتي تعني الجنسCide .التي تعني القتل 
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ظامان الأساسيان لمحكمتي نورمبورغ وطوكيو مصطلح "الإبادة الجماعية"، غير لم يتضمن الن  
إبادة اليهود" في المحاكمات التي رحت "مته، وطُ هام التي قدمت أمام محكمة نورمبورغ استخدأن  لائحة الات  

ن جريمة منفصلة سانية في عدد من القضايا، ولم تكالإن انية كإحدى جرائم ضد  أعقبت الحرب العالمية الث  
 بذاته ا.

فاقية "منع فاقية سميت بات  حدة ات  اعتمدت الجمعية العامة للأمم المت   1948ديسمبر  9وفي 
ولية بقواعد تحكمها جريمة الإبادة الجماعي ة والمعاقبة عنها"، وهي التي أخرجت هذا الن وع من الجرائم الد 

ولي والعرفي بالن ص على أن ه:  تها الأولى على طابعها الد   كجريمة منفصلة بذاتها، وأكد ت في ماد 

لم أم في وقت الحرب،  "تقر  الأطراف المتعاقدة أن  إبادة الأجناس، سواء ارتكبت في وقت الس 
ولي، وتضطلع بمنعها والعقاب عنجريمة بمق  ها".تضى القانون الد 

 تعريف الإبادة الجماعية:  -1
ائمة والمختلطة حرفيا الت  نقلت الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية  عريف المؤقتة منها والد 

ياغة، مع تحو لجريمة الإبادة الجماعي ة الثانية منهافي الماد   1948فاقية الذي أوردته ات   ة ير بسيط في الص 
نف من الجرائم وبالاستناد إلى نظام روما يشير إلى سلطة هاته المحاكم في محاكمة مرتكبي هذا الص  

 ادسة منه على ما يلي: نجد أن ه نص في المادة الس   -تحديدا– 1998الأساسي 

رتكب بقصد ال التالية ي" لغرض هذا النظام الأساسي، تعني "الإبادة الجماعية" أي فعل من الأفع
 يا أو جزئيا: ثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كل  إهلاك جماعة قومية أو إ

 )أ( قتل أفراد الجماعة؛
 )ب( إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة؛

  )ج( إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا؛      
 )د( فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة؛

 )ه( نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى".

 أركان جريمة الإبادة الجماعية:  -2

ر من قبل الأنظمة الأساسية 1948فاقية في ات   ستناد إلى تعريف الإبادة الواردبالا ، والمكر 
ولية، يمكن تحديد أركا حية او المجني عليها ن هذه الجريمة  في ثلاثة: الجماعة الض  للمحاكم الجنائية الد 

نية ركنا أساسيا في تأسيس هذا الانتهاك، يية أو الد  ية )الوطنية( أو الإثنية أو العرقالتي تعتبر صفتها القوم
د تجس  دمير الكل ي أو الجزئي لهذه الجماعة ثم الفعل  الماد ي  الذي يل في قصد الت  الر كن المعنوي المتمث  
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في قتل أعضاء من هذه الجماعة أو إلحاق أذى بهم أو إخضاعهم لظروف  معيشية يراد منها تدميرهم أو 
 و نقل أطفال من هذه الجماعة إلى جماعة أخرى.  أفرض تدابير تهدف إلى الحيلولة دون الإنجاب عندهم 

 )أ( الجماعة المستهدفة بالإبادة: 

، والمواد الواردة في الأنظمة 1948قية منع الإبادة لسنة فاياغة الواردة في ات  يفهم من الص  
ولية أن   الجماعة المحمية التي قد تستهدفها الإبادة محصورة في تلك التي  الأساسية للمحاكم الجنائية الد 

ية حضير أثناء الأعمال الت  –ثنية أو العرقية أو الدينية فقط، علما أن ه الوحدة الوطنية )القومية( أو الإ تربطها
قافية ضمن الفئات المحمية إلا  أن ها ياسية والث  كانت هناك محاولات لإدراج الجماعات الس   -1948فاقية لات  

ولية المؤقتة  عند النظر في القضايا التي –باءت بالفشل. لكن المشكل الذي واجهته المحاكم الجنائية الد 
 1948تعريف، لا في اتفاقية  لم يرد لها أي  ذ المقصود بهذه الجماعات، إ هو -أثير فيها ارتكاب الإبادة

 ولا في الأنظمة الأساسية لهاته المحاكم.

بق في وضع تعريف لكل  جماعة  ولية لرواندا الس  على حدة، بحكم يرجع للمحكمة الجنائية الد 
ل محكمة تتصادف بضرورة تحديد ذلك بهدف الت   ة سة التي أثيرت في قضيلملتبعامل مع الأوضاع اأن ها أو 

Akayesu (1998.) 

حيث عر فت الجماعة القومية )الوطنية( بأن ها: " مجموعة من الأشخاص الذي يلاحظ فيهم أن هم 
س على المواطنة المشتركة، وتربطهم الحقوق والواجبات المتبادلة".  يشتركون في رابط قانوني تأس 

 ة أو ثقافة مشتركة".ثنية بأن ها: " الجماعة التي يتقاسم أعضاؤها لغوعر فت الجماعة الإ

فات الفيزيولوجية الوراثية   أم ا الجماعة العرقية فعر فتها بأن ها: "تلك التي تقوم على أساس الص 
ينية".  د بالمناطق الجغرافية، بغض الن ظر عن العوامل الل غوية، الثقافية، الوطنية أو الد   التي تتحد 

ينية بأن ها  ين نفسه أو ينتمون تلك الت" وعر فت أخيرا الجماعة الد  ي يشترك أعضاؤها معا في الد 
ينية ذاتها أو يمارسون طريقة العبادة نفسها".  إلى الط ائفة الد 

واجهت محكمة رواندا إشكالا في تطبيق هاته التعريفات على الجماعات الموجودة في رواندا، 
يم، كما أن ها تؤمن بالمعتقدات ة، الل غة والإقلثقاففي الجنسية، ال يتسوالتو  حيث تشترك جماعتا الهوتو

، حيث 1948حضيرية لاتفاقية منع الإبادة عمال الت  نفسها. ولح ل هذا الإشكال، استعان القضاة بالأ
تحديد جماعة مستقرة ودائمة؛ ول استخلصوا منها أن منظور الحماية من هاته الجريمة كان يستهدف أي  
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خص وام" أوضح القضاة أن  الش  يتحت م عليه الانتماء إلى جماعة من الجماعات الأربع جر اء  "الاستقرار والد 
رجعة فيه، على خلاف بعض الجماعات المتغي رة التي لا واقعة الميلاد، حيث يكون انتماؤه تلقائيا دائما 

ياسية والاقتصادية. واستنادا إلى ينتمي إليها الفرد بإرادته الش   خصية والتزامه الط وعي مثل الجماعات الس 
ه واقعة الميلاد. ثنية على أساس أن  برت محكمة رواندا التوتسي جماعة إالمعيار اعت هذا  الانتماء إليها مرد 

واندي القائم على صنيف الذي فُ كييف هنا هو اعتراف بالت  : الت  ملاحظة) رض على المجتمع الر 
ه إلى خلفية استعمارية والتوتسي، وهو تكريس لواقع يضرب بجذور  بقي الاقتصادي بين الهوتوالتفاوت الط  

 ولة الواحدة(.  ارتكزت على التفرقة بين مواطني الد  

 (Specific intent)القصد الخاص :كن المعنوي )ب( الرّ 

دمير الكل ي أو شترط في جريمة الإبادة الجماعية وجود قصد خاص يتمثل في "قصد الت  يُ 
ن المعنوي الذي يمي ز هاته الجريمة عن غيرها رط هو الر كالجزئي" للجماعة المستهدفة بالإبادة، وهذا الش  

. وقد سبق  من الجرائم، خاصة عن جرائم الحرب وجرائم ضد  الإنسانية عموما، وعن جريمة القتل بالأخص 
ن جريمة الإبادة وجريمة أن أوضحت أن  الفرق بي 1948ديسمبر  11للجمعية العامة للأمم المتحدة في 

على أساس إنكار حق الوجود ضد  جماعات بشرية بكاملها، في حين أن   ن في أن  الأولى تقومالقتل يكم
 م على إنكار حق الحياة لفرد أو لكائن بشري.انية تقو الجريمة الث  

 Actus reus :)جــ( الفعل المادّي

ها، و  الرج وع إلى نص بالر كن الثالث في جريمة الإبادة هو وجوب أن يكون هناك فعل يجسد 
ة الث   ولية- 1948فاقية سنة من ات  انية الماد  نجد خمسة  -الذي نقلته الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الد 

 دمير الكل ي أو الجزئي للجماعة المستهدفة، وهي: ذا ما اقترنت بقصد الت  إل إبادة أفعال يمكن أن تشك  

 .قتل أفراد الجماعة -1

ي اتفاقية وجد أي تعريف لهذا الفعل، لا فلا ي، و إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة -2
ولا في الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية. وقد حاولت محكمة رواندا  1948منع الإبادة لسنة 
ب في بسحة إصابة خطيرة، ويتبأنه "الأذى الذي يصيب الص  Kayishema (1999 )تعريفه في قضية 

 اخلية أو الخارجية أو الحواس". الد  شويه أو في أي إصابة خطيرة للأعضاء الت  
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ومن المسائل التي تثار بخصوص هذا الفعل هو ما إذا كان الأذى المعنوي أو الجسدي الذي 
يمومة، حيث أن ه أثناء تصديق الولايات المتحدة الأمريكية على صف بالد  يلحقه هذا الفعل يقتضي أن يت  

روري أن ه في حالة الأذى المعنوي من الض  فيه أن   ، أصدرت تصريحا تبي ن1948منع الإبادة  فاقيةات  
، إذ اعتبرت Akayesuفي قضية  مخالفا ت موقفااجمة عنه دائمة، لكن محكمة رواندا تبن  تكون الآثار الن  

بأن  هذا الأذى دائم ولا يمكن  رورةأن إلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي لأعضاء الجماعة لا يعني بالض  
ديدة أن  المعاناة الش  Kristic (2001 )ابقة في قضية ت محكمة يوغسلافيا الس  علاجه. في حين اعتبر 

التي عاشتها القل ة المتبقية من مجزرة سربرنتشا ينطبق عليها حكم الأذى الجسدي أو المعنوي، لأن ه حتى 
إليه   المآل الذي وصلن  إيقاع أذى جسدي أو عقلي جسيم، فإ ولو أن  الهدف كان هو القتل وليس

ه يعتبر نتيجة طبيعية إذ أن   ،ئيسيشمول بالإنهاك الر  محايا هو نوع من الاعتداء الأقل درجة واللض  ا
 عة من المشروع الإبادي.ومتوق  

 :إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلّيا أو جزئيا -3

بق في توضيح هذا الفعل، حيث عر فته في ه بأن   Akayesuقضية  كان لمحكمة رواندا الس 
ماعة، بل يستهدف بها تدميرها دمير التي لا يقتل بها مرتكب الفعل مباشرة أعضاء الج"أساليب الت  

الن هاية"، وذكرت عنه بعض الأمثلة كإخضاع جماعة من الن اس للعيش على قليل من  الفسيولوجي في
 ة إلى أدنى من الحد  المطلوب".ة الأساسيمن منازلهم، وتقليص الخدمات الط بيالغذاء وإخراجهم 

 :فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة-4

ل ات   ولية في مضمون هذا  فاقية منع الإبادة ولا الأنظمة الأساسية للمحاكملم تفص  الجنائية الد 
ل بين عقيم، الإجهاض القسري والفصفاقية أن  هذا الفعل يشمل الخصاء، الت  الفعل، لكن أوضح مشروع الات  

ولية في البلقان ورواندا أن  مجال هذا الفعل أوسع  الجنسين. لكن أظهرت الأحداث التي عرفتها الجماعة الد 
دابير التي ، حيث ظهرت أشكال أخرى من الت  1948فاقية حضير لإبرام ات  يه أثناء الت  بكثير عم ا تم تبن  

تلك التي ذكرتها محكمة رواندا في قضية دون إنجاب الأطفال داخل جماعة ما، مثل  تؤدي إلى الحيلولة
Akayesu   واج. نظيم الإجباري للن سل وحظر الز  ناسلية، فرض الت  من تشويه الأعضاء الت 

بنظام روما  الجرائم الملحقةنت وثيقة أركان بي  ، وقد جماعة عنوة إلى جماعة أخرى نقل أطفال ال -5
 امنة عشرة. ومن الواضح أن  هم دون سن الث   ذين يتم نقلهمخص أو الأشخاص ال  الش   الأساسي، أن  

 ة بين الأجيال وتدمير تواصل الأطفال مع جماعتهم الأصلية.لمقصود من هذا الفعل هو قطع العلاقا
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II-  :الجرائم ضدّ الإنسانية 

ل مر ة في الإعلان الذي صدر عن كل  من فرنسا، بريطانيا  ظهر مصطلح "الجرائم الإنسانية" لأو 
ياغة 1915لطة العثمانية سنة مذبحة الأرمن التي ارتكبتها الس  وروسيا عقب  ، بعد أن تم تحرير الص 

وسي آنذاك  ئم ضد  المسيحية ، الذي وصفها "بالجراSazanovالمقترحة من طرف وزير الخارجية الر 
ف من أن يثير  -حينها–Déclasséوالحضارة"، إلا  أن  وزير الخارجية الفرنسي  ة هذا الوصف حفيظتخو 

هم، انوا يخضعون لكل  من الاستعمار الفرنسي والبريطاني، فيعتبرون ذلك تمييزا ضد  المسلمين الذين ك
الأمر الذي أفضى إلى خروج الإعلان بصياغة "الجرائم ضد  الإنسانية والحضارة". ورغم الل هجة الشديدة 

ي ة في القيام بمتابعات فعلية عنها فيما التي انطوى عليها الإعلان في تجريم هاته الأفعال إلا  أن  عدم الجد 
ول الثلاث كانت تصبو إلى حل  مشكلة سياسية مع الحكومة الت    ركية.بعد، أظهر أن  الد 

خلو ا من أي أحكام تشير إلى  1919فاقية فرساي وبعد نهاية الحرب العالمية الأولى، خرجت ات  
تين  تا على المسؤولية الجنائية الفردية عن  229و 228الجرائم ضد  الإنسانية، لاسي ما في الماد  الل تين نص 

 جرائم الحرب.

الجرائم ضد  الإنسانية، وعر فها في  1945وبعد الحرب العالمية الثانية، أدرج ميثاق نورمبورغ 
يل وغيرها من الأفعال غير العمد، الإبادة، الاسترقاق، الترحبأن ها "القتل  ادسة )ح( منهنص المادة الس  

كان المدنيين قبل الحرب أو خلالها أو عمليات الاضطهاد المرتكبة في حق أي مجموعة من الس   نسانيةالإ
ق بالجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة أو على أسس سياسية أو عرقية أو دينية، فيما يتعل  

لم أو جرائم الحرب( سواء كانت تخالف القانون الد   تنفيذا لها )أي الجرائم لبلد حيث تم اخلي لضد  الس 
 ارتكابها أم لا".

انية، واعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادئ ميثاق وبعد محاكمات الحرب العالمية الث  
ولي العرف، أصبحت فئة الجرائم ضد  الإنسان1946نورمبورغ سنة  ي، ولحقتها بعد ية جزءا من القانون الد 

ولية أبرزه ة تطو رات عبر المعاهدات الد  المتعل قة بعدم تقادم جرائم الحرب وجرائم  1968ا اتفاقية ذلك عد 
ة بقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عنها. وما يلاحظ أن   1973ضد  الإنسانية واتفاقية   الخاص 

ط الذي يقتضي ر تطو ر جرائم ضد  الإنسانية الذي تبع محاكمات الحرب العالمية الثانية أد ى إلى زوال الش  
د في أحدث وثيقة دولية المتمثلة في نظام روما  وجود الر ابط بين هاته الجرائم والن زاع المسلح، والذي تجس 

ابعة منه.   1998الأساسي لسنة   من خلال نص المادة الس 
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 ( مفهوم الجرائم ضدّ الإنسانية:1

ولي العرفه نطاق فئة الجرائم ضد  الإوسع الذي عرفرغم الت   لم  ذلك ي، فإن  نسانية في القانون الد 
يكن له تأثير على وضوح مفهومها فهي تشتمل على أفعال ذات خصائص مشتركة من حيث كونها تشكل 
أفظع الانتهاكات لكرامة الإنسان وإذلالا له، وهي " ليست عملا منفردا أو متقط عا بل تشك ل جزءا من 

مر الواقع السياسية أو إلى طاق تنتمي إم ا إلى سياسة حكومية أو سلطة الأممارسة منهجية وواسعة الن  
لطة أو مجموعة سياسية منظ مة، أو ترضخ لها أو تتغاضى عنها أو توافق عليها هذه الحكومة أو الس  

و مستوحاة من سلطات اة عنف وضعتها ة أو خط  أو قد تكون عبارة عن تنفيذ لسياسالمجموعة ... 
مة. وهي جرائم ة أو مجموعة سياسية منظ  ياسيمر الواقع الس  حكومية أو كبار المسؤولين في سلطات الأ

 لم".  محظورة معاقب عنها بغض النظر عما إذا ارتكبت في زمن الحرب أو الس  

 الإنسانية: ( الشروط الواجب توافرها في تكييف الفعل بأنه جريمة ضدّ 2

ول  سانيةية شروطا لكي تخضع الجرائم ضد الإنوضعت الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الد 
على  -في هذا المقام–لاختصاصها، ومع وجود بعض الاختلافات الطفيفة في نصوصها، سيتم التركيز 

باعتباره الأحدث والساري    1998ابعة من نظام روما الأساسي لسنة ة الس  ت عليها الماد  روط التي نص  الش  
ولي:   المفعول في القضاء الد 

 طاق أو منهجي: )أ( ارتكاب الفعل الإجرامي في إطار هجوم واسع النّ 

ة السابعة على أن ه يعني  2"الهجوم" في الفقرة  تول ى نظام روما الأساسي تعريف )أ( من الماد 
ر للأفعال المش"نهجا سلوكيا يتضم ويتوافق هذا المفهوم مع ما  ...".1ار إليها في الفقرة ن الارتكاب المتكر 

ر، والذي "في تعريفها له بأنه  Akayesuت إليه محكمة رواندا في قضية أشار  ذلك الهجوم الهائل المتكر 
ه ضد  أعداد مضاعفة من الضحايايحدث على مدى واسع، وينف   . كما "ذ جماعيا بجسامة معتبرة ويوج 

"واسعة الن طاق  ( بأن  خاصية 2001) Kordicابقة في قضية يتوافق مع ما ارتأته محكمة يوغسلافيا الس  
و الأثر المترتب عن سلسلة من الأفعال غير الإنسانية أق في الأثر المتراكم الن اجم عن يمكن أن تتحق  

 ية.فعل غير إنساني ذي جسامة غير ماد  

ابعة المذكورة سابقا إلى أنه يكون أما عن كونه منهجيا فقد أشارت ذات الفقرة من نص المادة الس  
 ة".ا الهجوم، أو تعزيزا لهذه السياسو منظمة تقضي بارتكاب هذسياسة دولة أب"عملا 
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( أن 2000) Blaskicابقة قد حاولت في قضية محكمة يوغسلافيا الس   ذكير بأن  ويجدر الت  
 رات التي تدل  على أن  الهجوم منهجي وهي: تضع مجموعة من المؤش  

ديولوجية بمعناها الواسع كانت وراء إيط  تم في إطاره تنفيذ الهجوم أو وجود هدف سياسي أو مخط -1
 الاضطهاد أو إضعاف الجماعة. ،دميرالعزم في الت  

ر  -2 ارتكاب الأفعال المجر مة على نطاق واسع ضد  مجموعة من المدنيين أو الارتكاب المتكر 
 والمتواصل لأفعال غير إنسانية مرتبطة ببعضها.

 و عامة سواء كانت عسكرية أو غيرها.عال واستخدام موارد مهم ة، خاصة أالتحضير للأف -3

 تدخل سلطات سياسية أو عسكرية في تحديد المخط ط المنهجي وتأسيسه. -4

 كان المدنيين: )ب( توجيه الهجوم ضد مجموعة من السّ 

ون هم الهدف يمة ضد الإنسانية" أن يكون المدنييشترط في تكييف الفعل الإجرامي بأن ه "جر 
ل للهجوم، وقد ورد تع ل بأن   50ريف المدنيين في المادة الأو  هم الأشخاص من البروتوكول الإضافي الأو 

جزءا منها وأفراد الميليشيات الأخرى،  عة التي تعد  الذين ليسوا من أفراد القو ات المسلحة والمليشيات المتطو  
ذين يعلنون مية ال  ظافراد القو ات المسل حة الن  ن فيهم أعضاء حركات المقاومة أو أبم ،عةوالوحدات المتطو  
ولةولاءهم لحكومة أ من تلقاء أنفسهم عند اقتراب لاح كان الذين يحملون الس  الس  ،و سلطة لا تعترف بها الد 

حملوا ت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية شريطة أن يات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقمقاومة  القو  العدو  ل
 داتها.، وأن يراعوا قوانين الحرب وعاارالاح جهالس  

بأن هم "أشخاص Blaskic (2000 )ابقة المدنيين في قضية كما عر فت محكمة يوغسلافيا الس  
 حة".ليسوا، أو لم يعودوا، أفراد قو ات مسل  

 ( أركان الجرائم ضدّ الإنسانية:  3

 على ركنين: ماد ي ومعنوي.الجرائم ضد  الإنسانية تقوم 

لها نظام روما الأساسي فيل في ارتكاب أحد الأيتمث   الرّكن المادّي: (أ) ابعة  فعال التي فص  نص المادة الس 
وردها على سبيل المثال لا الحصر، بشرط أن ترتكب في إطار هجوم )وليس نزاع مسلح( منه، والتي أ

 كان المدنيين، وهي:  النطاق أو منهجي ضد مجموعة من الس  واسع 



30 
 

نسانية عن القتل في جريمة الإبادة الجماعية كون الإ ، ويختلف القتل العمد في الجرائم ضد  القتل العمد* 
ينية، في حين لا ثنية أو العرقية أو الد  اعة معي نة بصفتها القومية أو الإخيرة تستهدف أفراد جمهذه الأ

طاق     شترط فيها أن تكون في إطار هجوم واسع الن  الإنسانية مثل ذلك، وإن ما يُ  يشترط في الجرائم ضد  
 يين.و منهجي ضد مدنأ

د فرض أحوال معيشية، من بينها م  "تعابعة ة الس  ، وتشمل حسب الفقرة الثانية )ب( من الماد  الإبادة* 
واء، بقصد إهلاك جزء من الس    .كان"الحرمان من الحصول على الطعام والد 

بة على حق لمترت  لطات امن الس   "ممارسة أي  ابعة أن ه ة الس  انية )ج( من الماد  ، عر فته الفقرة الث  الاسترقاق* 
جار لطات في سبيل الات  لطات جميعها، على شخص ما، بما في ذلك ممارسة هذه الس  الملكية، أو هذه الس  

 .طفال"ساء والأبالأشخاص، ولاسي ما الن  
ابعة بأن ه "نقل الأشخاص ة الس  انية )د( من الماد  : عر فته الفقرة الث  كانقل القسري للسّ إبعاد السّكان أو النّ * 

فعل قسري آخر، دون  رد أو بأي  لمعنيين قسرا من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة بالط  ا
ولي".   مب ررات يسمح بها القانون الد 

من الحرّية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية  نحو آخر ديد على أيّ جن أو الحرمان الشّ السّ * 
 ولي.للقانون الدّ 

و معاناة شديدة، سواء ابعة أنه "تعم د إلحاق ألم شديد أة الس  انية )هــ( من الماد  الث  عر فته الفقرة  عذيب:التّ * 
ذيب أي ألم أو معاناة عهم أو سيطرته؛ ولكن لا يشمل الت  شخص موجود تحت إشراف المت  ببدنيا أو عقليا، 

 ."ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءا منها أو نتيجة لها
ري أو أي عقيم القسري أو التّ نسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسالاستعباد الج الاغتصاب أو* 

 .شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة
إكراه على   "ي )و( إلى أن ه "يعني" الحمل القسر  انيةابعة في فقرتها الث  ة الس  وقد أشارت الماد  

كان أو ة مجموعة من الس  ي  لأي أثير على الت كوين العرقغير المشروعة بقصد الت   الحمل قسرا وعلى الولادة
ولي. ولا يجوز بأي    عريف على نحو يمس  حال تفسير هذا الت   ارتكاب انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الد 

 القوانين الوطنية المتعل قة بالحمل".  ب
د من الس  أي   اضطهاد*  دة أو مجموع محد  ية أو قومية أو أثنية عرقكان لأسباب سياسية أو ة جماعة محد 

ولي لا قة بنوع الجنس ... أو لأسباب أخرى من المسل  أو ثقافية أو دينية، أو متعل   م عالميا بأن  القانون الد 
حرمان ه "يعني" ابعة إشارة إلى تعريف الاضطهاد بأن  ة الس  انية )ز( من الماد  زها. وقد أضافت الفقرة الث  جيي
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دا وشديدا من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون كان حرمانا متعم  كان أو مجموع الس  من الس   جماعة
ية الجماعة أو المجموع".  ولي، وذلك بسبب هو   الد 

الإنسانية يشترط ارتكابها  من بين جرائم ضد   -وحدها–جريمة الاضطهاد  وهكذا يلاحظ أن  
ن  د الذي تتطل   المتابعةمن لأسباب تمييزية، وهو ما يمك  به عن أفعال إجرامية تفتقر إلى القصد المحد 

 جريمة الإبادة الجماعية تحت وصف جريمة الاضطهاد.
لة بينه وبين الجرائم ضد  أن  كما يلاحظ   نظام روما الأساسي اشترط في "الاضطهاد" وجود الص 

ختصاص المحكمة الجنائية الدولية ة جريمة تدخل في اابعة منه وبأي  ة الس  الإنسانية المذكورة في نص الماد  
ابعة )المادة   ( )ح((.1)الس 

 ه " إلقاء القبض على أي  انية )ط( بأن  ابعة في فقرتها الث  ة الس  : تعر فه الماد  الاختفاء القسري للأشخاص* 
و دعم منها لهذا الفعل أو مة سياسية، أو بإذن أبل دولة أو منظ  أشخاص أو احتجازهم او اختطافهم من ق  

سكوتها عليه، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حر يتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم ب
 ."أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة

نية تماثل في ة أفعال لا إنسا( )ح( "أي  2ابعة )ة الس  حسب الماد  –: تعني هذه الجريمة الفصل العنصري * 
]يعني الجرائم المذكورة سابقا[ وترتكب في سياق نظام مؤسسي  1ار إليها في الفقرة بعها الأفعال المشطا

ة جماعة أو جماعات يطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أي  قوامه الاضطهاد المنهجي والس  
 ة الإبقاء على ذلك النظام". عرقية أخرى، وترتكب بني  

ابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير سانية الأخرى ذات الط  إن* الأفعال اللا  
 حة العقلية أو البدنية. يلحق بالجسم أو بالص  

الإنسانية القصد الجنائي الخاص بكل  جريمة من  كن المعنوي للجرائم ضد  يتضمن الر   )ب(الرّكن المعنوي:
دتها الالأفعال اللا   ة الس  إنسانية التي عد  ذا كانت الجريمة موصوفة إابعة من نظام روما الأساسي، فمثلا ماد 

ة الإبقاء على نظام الحكم ب ارتكاب الفعل بني  القصد الجنائي الخاص بها يتطل   ل عنصري" فإن  "فصبأنها 
دة. وإذا كانت الجريمة تالعنصري الذي يمارس على ج ر أخذ صورة الاضطهاد يجب أن يتوف  ماعة محد 

مييز أو من خلال تعم د إخضاع مجموعة ما للت   ل في قصد الت مييزالقصد الجنائي الخاص المتمث  فيها 
 أو أثنية أو ثقافية أو دينية. يئة، لأسباب سياسية أو عرقية او قوميةالمعاملة الس  
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كان هجوم على الس   هذا القصد، ينبغي أن يكون مرتكب الجريمة على علم بشن   إلى جانب
ن  أفعاله تشكل جزءا من هذا الهجوم، دون ضرورة أن يكون على علم بتفاصيل الهجوم المدنيين وبأ

 (.Kunarac)قضية 
III-  :جرائم الحرب 

ولية ظهورا، كما أن  طبيعتها الإجرامية ثابتة بموجب تعتبر جرائم الحرب أسبق الجرائم الد  
ولي منذ نهاية القرون الوسطى. هور إلى ارتباطها ويرجع سبقها في الظ   المبادئ التي أقر ها القانون الد 

ولي دارة العلاقات الد  بع قديما في إبالحرب، الأسلوب المت   من فكرة الحرب ولية، حيث انتقل المجتمع الد 
د  jus ad bellumجوء للحرب العادلة التي سادت في العصور الوسطى إلى مبدأ حق الل   الذي يحد 

الذي يضبط وسائل وأساليب  jus in belloة، ثم إلى قانون الحرب جوء إلى القو  روف التي تسمح بالل  الظ  
 الحروب. 

ثم سعت فيما بعد إلى  ول على إدانتهاية درجت الد  كقواعد عرففي الأصل الحرب ظهرت جرائم 
ل معاهدة دولية خُ تقنين صت لاحترام قوانين وأعراف الحرب هي ات  ها، وأو  ها ، لكن  1907فاقية لاهاي لعام ص 

القانون التي يرتكبها  ولة عن خروقاتعلى مسؤولية الد   -بصفة عامةنها و الثة مة الث  في الماد  –دت أك  
تها ابعون لها ولم تشر إلى مسؤولية الفرد؛ ثم ذُ الجنود الت   كرت بعض من هذه الجرائم في القائمة التي أعد 

انية هي الحرب العالمية الث  التي ارتكبت في  ، وتعد  الفظائع1919جرائم الحرب سنة لجنة المسؤوليات ل
ما في إقرار المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم الحرب، حيث نص  عليها ميثاق الد   افع الذي أحرز تقد 

ادس من مبادئ نورمبورغ، جاءت جميعها أكيد عليها في المبدأ الس  كل  من نورمبورغ وطوكيو، وأعيد الت  
 تشكل انتهاكا لقوانين وأعراف الحرب". تعر ف جرائم الحرب بأن ها "الأعمال التي

تفادت في نصوصها استخدام مصطلح "جرائم  1949فاقيات جنيف كر أن ات  ومن الجدير بالذ  
حكام، لكن عند مراجعة هاته الاتفاقيات ة" لبعض الأبدلا عنه إلى "الانتهاكات الجسيم الحرب"، وأشارت

ل أنه تعد  الانتهاكات في البروتوكول الإضافي ا ورد ،وتحديثها بالبروتوكولين الإضافيين 1977سنة  لأو 
 ة للاتفاقيات ولهذا البروتوكول بمثابة جرائم حرب.الجسيم

ولية، في إطار الاختصاص  1998وفي سنة  ذكر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد 
 ولايتها القضائية مصطلح "جرائم الحرب". لهمالموضوعي الذي تش
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 لحرب: ( تقسيم جرائم ا1
مثلة عنها في سياق واحد، صنيف جرائم الحرب اهتماما، وذكر ألم يول ميثاق نورمبورغ مسألة ت

ادسة )ب( منه أنه "تشمل الأفعال المنطوية على انتهاك قوانين وأعراف الحرب حيث ورد في المادة الس  
هائن، نهب لى العمل، قتل الر  كراه عالقتل، سوء المعاملة، الإبعاد، الإعلى سبيل المثال لا الحصر؛ أفعال 

 ى دون ضرورة عسكرية".      ، وتخريب المدن الكبرى والبلدان أو القر ةة أو الخاص  الممتلكات العام  
لكن الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية الحديثة لم تنتهج نفس الأسلوب، حيث صن ف 

 1949فاقات جنيف حرب إلى جرائم مرتكبة انتهاكا لات  ابقة جرائم الالن ظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا الس  
ة الثانية منه، وجرائم مرتكبة انتهاكا لقوانين وأعراف الحرب وفقا لنص المادة الث   الثة منه. وفقا لنص الماد 

واندي كان ذا طبيعالخاصة برواندا، فبحكم أن  الن   أما بالنسبة للمحكمة ة غير دولية، فإن  زاع المسل ح الر 
ة الثالثة المشتركة بين اخ تصاصها المتعل ق بجرائم الحرب جاء مقتصرا على الجرائم المرتكبة انتهاكا للماد 
ة الر ابعة من  1977، والبروتوكول الإضافي الثاني لسنة 1949فاقيات جنيف لسنة ات   وفقا لنص الماد 

 النظام الأساسي للمحكمة.
ة الثام، فيلا1998أم ا بالنسبة لنظام روما الأساسي  نة منه، حظ أن  الفقرة الثانية من الماد 
 صن فت جرائم الحرب إلى أربعة أقسام، وهي: 

 .1949فاقيات جنيف * الانتهاكات الجسمية لات  
ولية المسل حاري* الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف الس   طاق ة، في الن  ة على المنازعات الد 

ولي.  الثابت للقانون الد 
في حالة وقوع نزاع  1949فاقيات جنيف الأربع الثة المشتركة بين ات  ة الث  ة للماد  لانتهاكات الجسيم* ا
 ح غير ذي طابع دولي.مسل  

ابع حة غير ذات الط  ارية على المنازعات المسل  * الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف الس  
ولي.ولي، في الن  الد    طاق الثابت للقانون الد 
 ( أركان جرائم الحرب:2

 تتكون جرائم الحرب من ركنيين مادي ومعنوي:
ن بدوره من مجموعة الأفعال التي نص   يالركن المادّ  (أ) ( من نظام روما 2امنة )ت عليها المادة الث  يتكو 

نف من الأصناف التي تشك ل جرائم الحرب حسب التقسيم سي، وأدرجت كل مجموعة منها ضمن صالأسا
 وهي: المذكور سابقا، 
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 ”: جرائم الحرب“لغرض هذا النظام الأساسي، تعني  - 2  "
فعل من الأفعال  ،أي أي  1949/ آب أغسطس  12ات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة كالانتها (أ

 :التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة
 القتل العمد؛ -1
 نسانية، بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية؛ إالتعذيب أو المعاملة اللا   -2
 تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة؛ -3
إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر   -4

 ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة؛
آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة  إرغام أي أسير حرب أو أي شخص  -5

 معادية؛
ة كمم محاكبالحماية من حقه في أن يحاتعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول   -6

 عادلة ونظامية؛
 الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع؛   -7
 .أخذ رهائن -8

، في والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحةيرة الأخرى للقوانين ات الخطكب( الانتها)
 من الأفعال الت الية: فعل النطاق الثابت للقانون الدولي، أي أي  

ون مباشرة في كتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشار -1
 الأعمال الحربية؛

 ي المواقع التي لا تشكل أهدافا عسكرية؛تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أ -2

بات مستخدمة في كوحدات أو مر تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو  -3
مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة ما داموا يستحقون الحماية 

 بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحة؛التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية 

تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين  -4
المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية 

 المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة؛يكون إفراطه واضحا بالقياس إلى مجمل 
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كون أهدافا عسكرية، بأية ن أو المباني العزلاء التي لا تكأو قصف المدن أو القرى أو المسا مهاجمة -5
 نت؛ كاوسيلة 

 قتل أو جرح مقاتل استسلم مختارا، يكون قد ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع؛ -6

الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية وزيه العسكري أو علم الأمم المتحـدة أو  إساءة استعمال علم -7
ذلـك الشعـارات المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن موت الأفراد أو كو شاراتهـا وأزيائهـا العسكريـة، 

 إلحاق إصابات بالغة بهم؛

اء من سكانها المدنيين إلى الأرض قيام دولة الاحتلال، على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجز -8
-9التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل آل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها؛ 

تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو 
ن تجمع المرضى والجرحى، شريطة ألا تكون أهدافا كماالخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات وأ

 عسكرية؛

إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب -10
الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص 

لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض المعني والتي لا تجري 
 صحتهم لخطر شديد؛

 قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدرا؛-11

 إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة؛ -12

تيلاء مما تحتمه ضرورات تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاس-13
 الحرب؛

إعلان أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادي ملغاة أو معلقة أو لن تكون مقبولة في أية محكمة؛ -14
انوا كإجبار رعايا الطرف المعادي على الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم، حتى وإن -15

 قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة؛

 أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة؛نهب -16

 استخدام السموم أو الأسلحة المسممة؛-17
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استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد -18
 أو الأجهزة؛

ي، مثل الرصاصات ذات استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشر  -19
 امل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغلاف؛كالأغلفة الصلبة التي لا تغطي 

استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضرارا زائدة أو آلامــا لا لزوم -20
سلحة؛ بشرط أن تكون هذه الأسلحة لها أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات الم

والقذائف والمواد والأساليب الحربية موضع حظر شامل وأن تدرج في مرفق لهذا النظام الأساسي، عن 
 ؛123و  121طريق تعديل يتفق والأحكام ذات الصلــة الواردة في المادتيــن 

 رامة؛رامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالككالاعتداء على -21

راه على البغاء أو الحمل القسري على النحو المعرف في كتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإالاغ-22
أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضا  ،7من المادة  (و) 2الفقرة 

 ا خطيرا لاتفاقيات جنيف؛كانتها

متمتعين بحماية لإضفاء الحصانة من العمليات  استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين-23
 العسكرية على نقاط أو مناطق أو قوات عسكرية معينة؛

تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي -24
 الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي؛ 

أسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما كع المدنيين تعمد تجوي-25
 في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف؛

لحة الوطنية أو تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المس-26
 ة فعليا في الأعمال الحربية؛كهم للمشار استخدام

ة بين كالمشتر  3الجسيمة للمادة ات كمسلح غير ذي طابع دولي، الانتها في حالة وقوع نزاعج( )
من الأفعال التالية المرتكبة ضد  وهي أي   ،1949آب/أغسطس  12اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة 

بية، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا ا فعليا في الأعمال الحر كين اشتراكمشتر أشخاص غير 
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سلاحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض أو الإصابة أو الاحتجاز أو لأي سبب 
 آخر؛ 

استعمال العنف ضد الحياة والأشخاص، وبخاصة القتل بجميع أنواعه، والتشويه، والمعاملة القاسية، -1
 والتعذيب؛

 رامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهينة والحاط ة بالكرامة؛كعلى  الاعتداء-2

 أخذ رهائن؛ -3

إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلا نظاميا تكفل -4
 جميع الضمانات القضائية المعترف عموما بأنه لا غنى عنها

المسلحـة غير ذات الطابع الدولي وبالتالي فهي لا تنطبق على ج( علـى المنازعـات ) 2د( تنطبـق الفقـرة )
حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة وغيرها 

 الأعمال ذات الطبيعة المماثلة؛ من

سلحة غير ذات الطابع ات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات المكالانتها()ه
 :من الأفعال التالية أي  ، الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي

ون مباشرة في كأفراد مدنيين لا يشار تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد -1
 الأعمال الحربية؛ 

النقل والأفراد من مستعملي تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل -2
 الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي؛

بات مستخدمة في كوحدات أو مر تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو -3
قون الحماية مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة ما داموا يستح

 التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحة؛

تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو -4
ألا تكون أهدافا ن تجمع المرضى والجرحى، شريطة كوأماالخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات، 

 عسكرية؛ 
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 نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة؛-5

راه على البغاء أو الحمل القسري على النحو المعر ف في كتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإالاغ-6
ا أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيض 7و( من المادة )2الفقرة 

 ة بين اتفاقيات جنيف الأربع؛ كالمشتر  3ا خطيرا للمادة كانتها

تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة أو في جماعات -7
 ة فعليا في الأعمال الحربية؛ كمسلحة أو استخدامهم للمشار 

النزاع، ما لم يكن ذلك بداع من أمن المدنيين إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين لأسباب تتصل ب-8
 المعنيين أو لأسباب عسكرية ملحة؛

 قتل أحد المقاتلين من العدو أو إصابته غدرا؛ -9

 إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة؛ -10

سلطة طرف آخر في النزاع للتشويه البدني أو لأي نوع من  إخضاع الأشخاص الموجودين تحت-11
طبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى التجارب ال

للشخص المعني والتي لا تجري لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في 
 تعريض صحتهم لخطر شديد؛ 

ير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدم-12
 الحرب؛ 

ولي وبالتالي فهي لا تنطبق على هـ( علـى المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الد  )2و( تنطبـق الفقـرة )
حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية، مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة أو 

عة المماثلة. وتنطبق على المنازعات المسلحة التي تقع في إقليم دولة عندما غيرها من الأعمال ذات الطبي
يوجد صراع مسلح متطاول الأجل بين السلطات الحكومية وجماعات مسلحة منظمة أو فيما بين هذه 

 .الجماعات

: يشترط في جرائم الحرب توفر القصد الجنائي، الذي يقوم على عنصري العلم كن المعنوي ب( الرّ )
روف الواقعية التي تثبت وقوع نزاع مسلح، وأن يكون على رادة، ويجب ان يكون الجاني على علم  بالظ  والإ

هذه الوقائع من شأنها إحداث  علم بالوقائع المرتكبة وأفعالها ومسارها وفقا للمجرى العادي للأمور، وأن  
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تثبت وقوع نزاع مسلح ... ولا يجب أن روف الواقعية التي النتائج التي أرادها الجاني، ولابد من علمه بالظ  
رط الوحيد يكون على وعي بالحقائق التي تؤدي إلى توصيف النزاع كونه دوليا أو غير دولي، والش  

 روف الفعلية التي تفيد بوجود نزاع مسلح.      المطلوب هو الوعي بالظ  
IV- :جريمة العدوان 

 افع لارتكاب جرائم ضد  رة، فهي المحر ك الد  ولية خطو الجرائم الد   تعد  جريمة العدوان من أشد  
ياسية بالقانونية، ضارب فيها المسائل الس  تالإنسانية وجرائم الحرب. لكن طبيعة هاته الجريمة التي ت

ة  1998فرضت على الوفود المتفاوضة في مؤتمر روما سنة  معالجته معالجة مختلفة، حيث ظهرت عد 
د لهل التوصل إلى وضع تعريف مناورات لأج رها لممارسة روف الواجب توف  وإلى تحديد الظ  ، محد 

 نف من الجرائم.ولية على هذا الص  اختصاص المحكمة الجنائية الد  
فاق على تضمين جريمة إلى الات   1998انتهى الخلاف بين المتفاوضين في مؤتمر روما 

قت ة الخامسة عل  بين الماد  انية العدوان في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، لكن الفقرة الث  
اشتراط أن فاق على شروط ممارسته فضلا عن ممارسة هذا الاختصاص على وضع تعريف للعدوان والات  

 مع ميثاق الأمم المتحدة.  ايكون كل حكم يتعلق بهذا الموضوع متوافق
ا( تم عقد المؤتمر الاستعراضي لمراجعة نظام روما الأساسي بكمبالا )أوغند 2010 سنة وفي

تين  11ماي إلى  31للفترة الممتدة ما بين  تين بتعديل  123و 121جوان، وذلك طبقا لنص الماد  الخاص 
 أحكام هذا النظام.

وقد تم اعتماد تعريف لجريمة العدوان في هذا المؤتمر والشروط التي بموجبها تمارس المحكمة 
رة الة من الماد  نياالاختصاص بشأنه من خلال إلغاء الفقرة الث    .خامسة، وإدراج المادة الثامنة مكر 

 ( تعريف جريمة العدوان في المؤتمر الاستعراضي: 1
ر المضافة إلى نظام روما الأساسي على تعريف العدوان في الفقرة نصت المادة الث   امنة مكر 

نه فعلا من الت   ولة ياسي أو العسكر حكم في العمل الس  الأولى منها بأن ه "قيام شخص ما، له وضع يمك  ي للد 
دواني يشك ل، بحكم طابعه وخطورته عأو من توجيه هذا العمل، بتخطيط أو إعداد أو بدء أو تنفيذ فعل 

 ونطاقه، انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة". 
 :"فعل العدوان" يعني منها بأن   ةانيثم أردفت في الفقرة الث  
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ادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو  سيحة من جانب دولة ما ضد  ة المسل  "استعمال القو  
استقلالها السياسي أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة. وتنطبق صفة فعل العدوان 
على أي فعل من الأفعال التالية، سواء بإعلان حرب أو بردنه، وذلك وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم 

 ؛ 1974يسمبر د 14( المؤرخ في 29-)د 3314المتحدة 
حة لدولة ما يغزو إقليم دولة أخرى أو الهجوم عليه، او أي احتلال عسكري، ولو ات المسل  )أ( قيام القو  

كان مؤقتا، ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم، أو أي ضم لإقليم دولة أخرى أو لجزء منه باستعمال 
 القوة؛ 

بالقنابل، أو استعمال دولة ما أية أسلحة ضد لة أخرى حة لدولة ما بقصف إقليم دو ات المسل  )ب( قيام القو  
 إقليم دولة أخرى؛

 حة لدولة أخرى؛ات المسل  )ج( ضرب حصار على موانئ دولة ما أو على سواحلها من جانب القو  
ية أو الأسطولين البحري حة البر  ات المسل  ات لدولة ما بمواجهة القو  )د( قيام القو   ية أو البحرية أو الجو 

 ي لدولة أخرى؛والجو  
ولة المضيفة، على حة الموجودة داخل إقليم دولة أخرى بموافقة الد  قيام دولة ما باستعمال قواتها المسل   )هــ(

روط التي ينص عليها الاتفاق، أو أي تمديد لوجودها في الإقليم المذكور إلى ما بعد وجه يتعارض مع الش  
 نهاية الاتفاق؛

ولة الأخرى لارتكاب ها تحت تصر ف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الد  )و( سماح دولة ما وضعت إقليم
 عمل عدواني ضد  دولة ثالثة؛

صابات او جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من جانب دولة ما أو باسمها ع)ذ( إرسال 
دة تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسل حة تكون من الخطورة بحيث تعادل الأ  عمال المعد 

 أعلاه، أو اشتراك بدور ملموس في ذلك". 
 ( أركان جريمة العدوان:2

، من الواضح أن  تعريف العمل العدواني الذي تم إدراجه في المؤتمر الاستعراضي يت سق يكن المادّ الرّ )أ( 
ما يفيد بأن ؛ وهذا 1974ديسمبر  14المؤرخ في  3314عريف الوارد في قرار الجمعية العامة رقم مع الت  

و ة ضد سلامة الأراضي أهديد باستعمال القو ة أو استخدام القو  ل في الت  كن المادي للعمل العدواني يتمث  الر  
 .حدةمم المت  فق ومقاصد الأة دولة أو على أي  وجه آخر لا يت  ياسي لأي  تقلال الس  سالا
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ر، فإن  الر  امنة مأما فيما يخص جريمة العدوان المنصوص عليها في المادة الث   ي لها كن الماد  كر 
يتمثل في توجيه هذا الفعل بتخطيط أو إعداد أو بدء أو تنفيذ؛ ويشترط أن يقوم به شخص يتمتع بوضع 

نه من الت حكم في العمل الس    ياسي أو العسكري للدولة.يمك 

ة التي تثبت أن روف الواقعي: يشترط فيمن يرتكب جريمة العدوان أن يكون عالما بالظ  كن المعنوي الرّ )ب(
 رض مع ميثاق الأمم المتحدةاحة يتعاستعمال القو ة المسل  

 :ممارسة الاختصاص بشأن جريمة العدوان (3

ر شروطا ينبغي مراعاتها بخصوص ممارسة المحكمة الجنائية الدولية  15وضعت المادة  مكر 
 لاختصاصها بشأن جريمة العدوان، وهي:

سنة واحدة على ق بجرائم عدوان ارتكبت بعد مرور صاصها المتعل  يجوز للمحكمة فقط أن تمارس اخت -" 
 عديلات من ثلاثين دولة طرف.مصادقة أو قبول الت  

تمارس المحكمة اختصاصها عل جريمة العدوان .... وبموجب قرار يتخذ بأغلبية دول أطراف تساوي  -
ل من كانون الثاني )جانفي( الأساسي، وذلك بعد الأغلبية المطلوبة لاعتماد تعديلات على النظام  الأو 

2017." 
ة على نظام روما الأساسي في جوان ا عديلات المجر ن تصديق لاعتماد الت  وقد تحقق شرط الثلاثي

حيث تم الاتفاق  2017نوي في ديسمبر ، ثم عمدت جمعية الدول الأطراف إلى عقد مؤتمرها الس  2016
 . 2018جويلية  على تفعيل الاختصاص بشأن جريمة العدوان بدءا من

ر شروطا أخرى تقي   15وإلى جانب هذا الشرط الزمني، وصفت المادة  د من ممارسة مكر 
 المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها بشأن جريمة العدوان، تستشف من النص على ما يلي: 
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واني ق بجريمة العدوان التي تنشأ عن فعل عديجوز للمحكمة ... أن تمارس اختصاصها المتعل   -4"
ا بإيداع إعلان مع المسجل أن ها لا تقبل الدولة الطرف أعلنت مسبقارتكب من دولة طرف ما لم تكن 

ظر فيه من قبل الدولة الطرف خلال يجب الن  و مكن سحب هذا الإعلان في أي وقت، الاختصاص. ي
 سنوات. ثثلا
تمارس اختصاصها المتعلق  ق بدولة ليست طرفا في هذا النظام، لا يمكن للمحكمة أنفيما يتعل   -5

 و ترتكب على إقليمها.دما يرتكبها مواطنو تلك الدولة أبجريمة العدوان عن
ق بجريمة عى العام إلى وجود أساس معقول للبدء في إجراء تحقيق فيما يتعل  عندما يخلص المد   -6

فعل عدوان ارتكبته الدولة خذ قرارا مفاده وقوع ا إذا كان مجلس الأمن ات  لا مم  د أو  عدوان، عليه أن يتأك  
 المعنية ...". 

 :حور الثالثمال
 أنواع المحاكم الجنائية الدولية

 

ولية بدأ أساسإذا كان  ولي بعد الدائمة  مع إنشاء المحكمة اتاريخ العدالة الد  الحرب للعدل الد 
ز مع المحكمة التي خلفتها في مقاضاة العالمية الأولى، فإن  دورها  ول تعز  بعد الحرب العالمية الثانية، الد 

ولية، ثم لحقت بها هيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة )سنة  الت جارة العالمية وهي محكمة العدل الد 
 (.1996( والمحكمة الدولية لقانون البحار )1995

ة في حين عرف نظام العدالة الجنائية الدولية بداياته الأولى المشوبة بالفشل مع محاولة محاكم
ات التي ماته في المحاكنجاحالامبراطور الألماني الذي رفضت هولندة تسليمه إلى الحلفاء ثم بعض 

طوكيو، لكن و  الدولية المنشأة في نورمبورغ انية من خلال المحاكم العسكريةأعقبت الحرب العالمية الث  
ولي ول المنتصرة في الحرب، وليست ة نتاج مجموعة الد  كانت هذه المحاكم الخاص   نتاج المجتمع الد 
 بالمعنى الذي يعنيه اليوم.  

رت أم ا نهاية الحرب الباردة التي أفضت إلى نزاعات عرقية ودينية وقومية وأثنية، وكذا فج  
ولية، ة العدالة الجنائية الد  لجالم، فقد أعطت دفعا آخر وأقوى لعصراعات إقليمية في عدد من مناطق الع

ل يتمث  حيث أخرجت على المستوى الدو  ل في  لي ثلاثة أنماط من المحاكم الجنائية الدولية: النمط الأو 
ابقة ظر في الجرائم المرتكبة في كل من يوغسلافيا الس  ولية الخاصة التي أنشئت للن  المحاكم الجنائية الد  

ت سنة فاقية دولية أبرممحكمة جنائية دولية دائمة بموجب ات  اني يتمثل في إنشاء مط الث  ورواندا، الن  
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أو  فاقات  أو المختلطة التي أنشئت بموجب  لةو  المدالث يتمثل في مجموعة من المحاكم مط الث  ، والن  1998
ول المعنية، لكن اكتست من محتواها على القوانين الد   كثيرستند في وثيقة قانونية دولية، والتي ت اخلية للد 

ولي من حيث موظفيها وعملها وأنواع الجرائمالط    التي يشملها اختصاصها. ابع الد 
I-  المحاكم الجنائية الدّولية الخاصةad hoc   : 

وليتين الخاصيتمثل هذا الن   تين بيوغسلافيا السابقة مط من المحاكم في المحكمتين الجنائيتين الد 
ولية ا ورواندا، لتي حيث تم إنشاؤهما بموجب قرارات أصدرها مجلس الأمن. فعلى إثر النزاعات الأهلية والد 

يا، كرواتيا والبوسنة والهرسك، أصدر نيإعلان الانفصال من طرف كل من سلوفسبب بنشبت بيوغسلافيا 
ى متابعة فيه على ضرورة إنشاء محكمة تتول   نص   808القرار رقم  1993فيفري  22مجلس الأمن في 

اليوغسلافي، تم أتبعه في  ولي الإنساني في الإقليمالأفراد المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الد  
 ظام الأساسي لهاته المحكمة.نه الن  ضم   827القرار رقم ب 1993ماي  25

، 1994جربة كرد  على الإبادة الجماعية التي ارتكبت في رواندا سنة من الت  وأعاد مجلس الأ
م به ممثل رواندا لدى 1994نوفمبر  8في  955حيث أصدر قراره رقم  الأمم  بناء على طلب رسمي تقد 

واندية والأوغندية.المتحدة على إثر العدوان العسكري الذي شنته القو    ات الر 
سياق المحاكم العسكرية  عن اق الذي أنشئت فيهما المحكمتان يختلفيالس   ضح أن  وهكذا يت  

متي ت المحاكمات عن الجرائم المرتكبة في الحرب العالمية الثانية، إذ أن  محكالخاصة التي تول   الدولية
 ابقة ورواندا تم إنشاؤهما قبل نهاية النزاع لمحاكمة الأطراف الر ئيسية المسؤولة، كما أن  يوغسلافيا الس  

 -إلى حد  ما–ل ابع للأمم المتحدة التي تمث  تأسيسها كان بموجب قرارات صدرت عن مجلس الأمن الت  
ول المنتصرة.الجماعة  ولية، وليس بناء على اتفاق أملته الد   الد 

 تلخيص اختصاصهما فيما يلي: وبالر جوع إلى النظامين الأساسين لهاتين المحكمتين يمكن
 :Ratione materiaeالاختصاص الموضوعي "المادي" ( 1

ظام الأساسي للمحكمتين، يتضح أن هما بالر جوع إلى نص قراري مجلس الأمن المتضمنين الن  
ظر إلى تصنيف الجرائم المعاقب عنها ت بالن  متماثلان في الاختصاص الموضوعي مع بعض الاختلافا

 على النحو التالي:  
فاقيات لات  لسابقة إلى "الانتهاكات الجسيمة ظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا اة من الن  انيأشارت المادة الث   -

عند تطبيقها مناقشة –الاتفاقيات، وطرحت  ت الجرائم المذكورة في أحكام هذه، ثم عد د1949جنيف 
ظام الأساسي لمحكمة رواندا ابقة؛ بينما كر س الن  في يوغسلافيا الس   لن زاع المسل حاخلي لولي أو الد  بع الد  الطا
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والبروتوكول  1949الثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف ة الث  ة للماد  ة الرا بعة منه للانتهاكات الجسيمالماد  
واندي لم ل  ت المساني، مم ا أبرز نطاق تطبيقها على الن زاعاالإضافي الث   اخلية بحكم أن  الن زاع الر  حة الد 
 طابع دولي. يتضمن أي  

ة الث  نص   - ابقة على انتهاكات قوانين وأعراف ظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا الس  الثة من الن  ت الماد 
 الحرب.

ة الث   ت كل  نص   - ظام الأساسي من الن  ظام الأساسي لمحكمة رواندا والمادة الر ابعة ة من الن  انيمن الماد 
 ابقة على جريمة الإبادة الجماعية.لمحكمة يوغسلافيا الس  

ظام الأساسي لمحكمة ة الخامسة  من الن  ظام الأساسي لمحكمة رواندا والماد  الثة من الن  ة الث  ت الماد  نص   - 
نفسها للأفعال التي الإنسانية، ورغم أن  كلا النظامين يسرد القائمة  ابقة على الجرائم ضد  يوغسلافيا الس  

 أن هما تختلفان من حيث التعريف، حيث اشترطت المادة الخامسة )النظام تشكل جرائم ضد الإنسانية، إلا  
الأساسي ليوغسلافيا السابقة( أن ترتكب هذه الأفعال أثناء نزاع مسلح، في حين اكتفت المادة الثالثة 

ا ضمن جزء من الهجوم الواسع ضد المدنيين )النظام الأساسي لمحكمة رواندا( بالنص على ارتكابه
 .لأسباب قومية أو سياسية أو أثنية

في –نبيه إلى أن  غرفة الاستئناف لمحكمة يوغسلافيا السابقة ورغم هذا الاختلاف يجدر الت  
إثبات وجود الن زاع المسلح  يعتبر شرطا  أن  Tadicفي قضية  رأت في قرارها الصادر -تطبيقها للمادة

رت أنه منذ أحكام نورمبورغ لم تعد هاته الجرائم  ي الخاص بجرائم ضد  لمفهوم العرفقا لمضي   الإنسانية، وقر 
 زاع المسلح.ابطة بينها وبين الن  تقتضي إثبات الر  

 : Ratione personaeخصي ( الاختصاص الشّ 2
، الفاعل الأصلي، الشريك :بيعيينخصي للمحكمتين في الأشخاص الط  نحصر الاختصاص الش  ي

المساعد والمحرض عن الجرائم المذكورة آنفا، ولم يتضمن النظامان الأساسيان أي حكم يتعلق بالمتابعة 
خص المعنوي أو بإدانة بعض الجماعات أو التنظيمات على غرار ما تم فعله في الش   الجزائية ضد  

 محاكمات نورمبورغ.
 :Ratione  loci & Ratione  temporis( الاختصاصان المكاني والزمني3

سبة لمحكمة ا بالن  ابقة في الإقليم اليوغسلافي أم  د الاختصاص المكاني لمحكمة يوغسلافيا الس  تقي  
رواندا فلا ينحصر في الجرائم المرتكبة في الإقليم الرواندي فحسب، بل امتد  ليشمل انتهاكات القانون 

 المجاورة. ولوانديين في أراضي الد  ولي الإنساني المرتكبة من طرف الر  الد  
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ابقة مني، فقد حصر النظ ام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا الس  سبة للاختصاص الز  ا بالن  أم  
ده  1991جانفي  1اختصاصها في الجرائم المرتبكة في الإقليم اليوغسلافي للفترة الممتدة بين  وتاريخ يحد 

مني لمحكمة ما الاختصاص الز  . أ827امنة من القرار لم حسب المادة الث  من بعد استتباب الس  مجلس الأ
جانفي إلى  01ارتكبت ابتداء من التي الجرائم  -955قرار الابعة من حسب المادة الس  –رواندا فإنه يشمل 

 .1994ديسمبر  31
المحاكمات أمامها، مما اضط ر  تعبة التي أنشئت فيهما المحكمتان فقد طالروف الص  ونظرا للظ  

الذي  1966لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين بموجب القرار  مجلس الأمن إلى انشاء آلية دولية
، 2015ولية لرواندا في ديسمبر المحكمة الجنائية الد   تم  إغلاق ه. علما أن  2010ديسمبر  22أصدره في 

 . 2017ابقة في ديسمبر ومحكمة يوغسلافيا الس  
 تين:      الاختصاص للمحكمتين الخاصّ انعقاد  ( أولوية4

وليتين الخاصتين يوغسلافيا السابقة ورواندا حق الأولوية في كان للم حكمتين الجنائيتين الد 
ممارسة الاختصاص على الجرائم الدولية المرتكبة في حالة وجود تنازع الولاية القضائية بينها وبين 

 المحاكم الوطنية.
II-  ّائمة:المحكمة الجنائية الدّولية الد 

يت الجمعية العامة للأمم المتحدة مسألة إنشاء محكمة جنائية بعد انتهاء الحرب الباردة، أح
 رات؛جار بالمخد  وتوباغو( الخاص بمكافحة الات   دنيدادولية بناء على اقتراح )تري

ابقة ضرورة وجود قضاء ندا ويوغسلافيا الس  اتان برو وفي الفترة نفسها أثبتت المحكمتان الخاص  
ظر ولية، مم ا دفع بالجمعية العامة أن تنشئ لجنة تحضيرية للن  الد  جنائي دولي دائم للمتابعة عن الجرائم 

 في هاته المسألة.
، وما يلاحظ أثناء انعقاد المؤتمر هو 1998بلوماسي سنة مؤتمر الد  الجنة مشروعا إلى قد مت الل  

 انقسام مواقف الدول تجاه المحكمة إلى ثلاث مجموعات: 
ت تقريبا دول العالم، وترأستها كندا اربة الآراء التي ضم  ول متقلت من الد  المجموعة الأولى تشك  

 طاق وتلقائي.وكانت مع فكرة وجود محكمة قوي ة لها اختصاص واسع الن  واستراليا بالخصوص، 
ول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لكن تستثنى المملكة المتحدة ها الد  تانية تزعمالمجموعة الث  

حضيرية وفرنسا التي انضمت إليها أثناء انعقاد ى خلال المفاوضات الت  التي انضمت إلى المجموعة الأول
ون على إعطاء دور هام -روسيا-مؤتمر روما. أما باقي الأعضاء )الولايات المتحدة الصين( فكانوا يصر 
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لمجلس الأمن في تحريك اختصاص المحكمة وعارضوا إدخال جريمة العدوان ضمن اختصاصها أو 
وية في انتهاكات القانون الد   الإشارة إلى استعمال  ولي الإنساني.  الأسلحة النو 

، وقد أصر ت فيها الجزائر وتركيا على الثة تضمنت أعضاء حركة عدم الانحيازالمجموعة الث  
زاعات كبة فيالن  تإدراج الإرهاب ضمن اختصاص المحكمة، ومنحها الاختصاص على جرائم الحرب المر 

 اخلية.الد  
صوت مقابل سبعة  120بـ  1998جويلية  17عتماد نظام روما الأساسي في وانتهى المؤتمر با

ه وامتناع عشرين7)  ( دولة عن التصويت.  20) ( أصوات ضد 
ل بإنشاء  13مادة تتوزع على  128تضمن نظام روما الأساسي  بابا: يتعلق الباب الأو 

صت ائي؛ بينما المحكمة، والثاني باختصاصها والثالث بالمبادئ العامة للقانون الجن الأبواب الأخرى خُص 
ول الأطراف التي ظام الأساسي النص على إنشاء جمعية الد  لتأسيس المحكمة وإجراءاتها. كما تضمن الن  

 ظام الأساسي.وائح والقرارات التي تلحق بالن  ى إصدار الل  ول الأعضاء في المحكمة، وتتول  ن من الد  تتكو  
الخصوص وثيقة أركان الجرائم، والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات في  ومن أهم الوثائق التي أصدرتها بهذا

 المحكمة.
ولية بالقضاء الوطني من حيث ركيز في هذا العنصر على علاقة المحكمة الجنائية الد  وسيتم الت  

 ممارسة الاختصاص ثم ضبط مجال اختصاصها.   
 اخليي الدّ ولية بالقضاء الجنائأوّلا: علاقة المحكمة الجنائية الدّ 

فاق بين الوفود المتفاوضة في مؤتمر روما على تنظيم العلاقة بين المحكمة والهيئات  ساد الات  
القضائية الوطنية بطريقة تستبعد مبدأ الأولوية الذي ضبط علاقة المحكمتين الخاصتين بيوغسلافيا 

 .complementarityملية السابقة ورواندا بالمحاكم الوطنية، واستندت إلى مبدأ التكامل أو التكا
ول في توقيع العقاب على مرتكبي الجرائم ذات بالد   1998فاقية روما اعترفت ات   ور الأصيل للد 

الخطورة الجسيمة، حيث أك دت في الديباجة أن  "المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب هذا النظام 
ص على كون ة الأولى الن  أعادت في الماد  ية". ثم القضائية الجنائية الوطنالأساسي ستكون مكم لة للولايات 

 "المحكمة مكم لة للولايات القضائية الجنائية الدولية".
 17موجب الأحكام الواردة في نص المادة دتها بولم تترك اتفاقية روما هاته القاعدة مطلقة، إذ قي  

ت الأنظمة القضائية الوطنية منها حيث نصت على أنه لا يمكن للمحكمة أن تمارس ولايتها إلا  إذا كان
ه عند وجود تنازع أي أن  في ممارسة اختصاصها؛  Unwillingأو غير راغبة  Enableغير قادرة 
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ولية، فإن  الأولوية تكون  من حيث –إيجابي في الاختصاص بين المحاكم الوطنية والمحكمة الجنائية الد 
ض المحكمة الوطنية، ولكنها للمحاكم الوطنية، وبالتالي لا ينتظر من المحكم -المبدأ ولية أن تعو  ة الد 

التي ورد فيها ما  17تنشط عندما لا تتحر ك هذه الأخيرة. وهذا ما يستشف من الفقرة الأولى من المادة 
 يلي:

ر المحكمة أن  الد عوى غير مقبولة في حالة ما:  -1"  .......تقر 
دولة لها اختصاص عليها، ما لم تكن الدولة حقا حقيق أو المقاضاة في الد عوى )أ( إذا كانت تجري الت  

 غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك؛
ولة عدم مقاضاة  حقيق في الد  )ب( إذا كانت قد أجرت الت   رت الد  عوى دولة لها اختصاص عليها، وقر 

 أو عدم قدرتها حقا على المقاضاة؛ ولةالشخص المعني، ما لم يكن القرار ناتجا عن عدم رغبة الد  
خص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى، ولا يكون من الجائز )ج( إذا كان الش  

 للمحكمة إجراء محاكمة؛
ر اتخاذ المحكمة إجراء آخر". )د( إذا لم تكن الد    عوى على درجة كافية من الخطورة تبر 

د النظام الأساسي العناصر ا ولة  عند الن  المحكمة لتي تستعين بها كما حد  ظر في نقص رغبة الد 
 على ما يلي:  17امنة من المادة عنها، حيث نص في الفقرة الث  في متابعة الجرائم والمقاضاة 

غبة في دعوى معي نة تنظر المحكمة في مدى توافر واحد أو أكثر من الأمور والتالية، لتحديد عدم الر   -2"
 ولي: ات التي يعترف بها القانون الد  معاة أصول المحاكحسب الحالة، مع مرا 

)أ( جرى الاضطلاع بالإجراءات او يجري الاضطلاع بها أو جرى اتخاذ القرار الوطني بغرض حماية 
 خص المعني من المسؤولية الجنائية عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة.الش  

خص  ة تقديم الش  رض في هذه الظروف مع ني  )ب( حدث تأخير لا مب رر له في الإجراءات بما يتعا
 المعني للعدالة.

أو نزيه أـو بوشرت أو تجري مباشرتها على  الإجراءات أو لا تجري مباشرتها بشكل مستقل   ر)ج( لم تباش
 خص المعني للعدالة". ة تقديم الش  روف، مع ني  فق، في هذه الظ  نحو لا يت  

الثة من ذات فاقية في الفقرة الث  نة، فقد أشارت الات  ي  ولة في دعوى معأما لتحديد عدم قدرة الد  
ولة غير قادرة بسبب انهيار كل  إلى أن   17المادة  وهري لنظامها ي أو جه "تنظر المحكمة فيما إذا كانت الد 

هم أو الحصول على الأدلة أو الشهادة سبب عدم توافره، على إحضار المت  القضائي الوطني أو ب
 درة لسبب آخر على الاضطلاع بإجراءاتها".   رورية أو غير قاالض  
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 ثانيا: ضبط نطاق اختصاص المحكمة
 jurisdictionبين مفهومين شديدي الارتباط هما الاختصاص  1998مي ز النظام الأساسي 

ل بالمعايير القانونية التي تضبط مجال نشاط المحكمة، وتظهر  إذ يعنى ،admissibilityوالمقبولية  الأو 
ف هذه مة، وتعر كيعتقد فيها أن ه تم ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المح situationد حالة عند وجو 

خصي، بينما تبدو مسألة المقبولية صطلاح الاختصاص الموضوعي، الزمني،  المكاني والش  المعايير با
تي  تدخل ظر في القضية الذا كانت المحكمة تملك الحق في الن  مرحلة لاحقة، حيث تم البحث فيما إفي 

 تقبل النظر  فيها لأن   لمسألة من اختصاص المحكمة، ولكن لافي اختصاصها، ومن ثم فقد تكون ا
 ابق الإشارة إليها(.الس   17القضاء الوطني باشر المتابعة فيها. )المادة 

ظام صوص الواردة في الن  حسب ترتيب الن   جال الاختصاص فسيتم فيما يلي بيانهأما م
 الأساسي: 

ة ق بالجرائم التي تدخل في ولاية المحكمة، وتنص عليها الماد  ويتعل   ختصاص الموضوعي:الا( 1
الإنسانية وجريمة العدوان )تم شرحها  ة الإبادة الجماعية، جرائم الحرب، جرائم ضد  ، وهي: جريمالخامسة

ى الجرائم التي في المحور الثاني(، إضافة إلى أن  المحكمة تملك الحق في ممارسة ولايتها القضائية عل
ور، تقديم أدلة : شهادة الز  ظام الأساسي، وهيمن الن   70ة نها نص الماد  ترتكب ضد  إدارة العدالة كما بي  

هم تأثير مفسد لها، تهديد العاملين بالمحكمة، الانتقام منهود بإحداث دخل في شهادة الش  ، الت  رةزائفة أو مزو  
ف بالمحكمة، وللمحكمة أن تحكم شوة من طرف موظ  ى الر  حريض علبسبب أداء وظائفهم وقبول أو الت  

 .   71بعقوبات بخصوص هاته الجرائم طبقا لنص المادة 
ة منيالاختصاص الزّ ( 2  من نظام روما الأساسي بالنص على ما يلي: 11: نظمته الماد 
 ظام الأساسي.لن  ق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا اليس للمحكمة اختصاص إلا  فيما يتعل   -1"

ظام الأساسي بعد بدء نفاذه، لا يجوز للمحكمة أن ا في هذا الن  ول طرفإذا أصبحت دولة من الد   -2
ولة، ما لم سبة لتلك الد  ظام بالن  تمارس اختصاصها إلا  فيما يتعل ق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا الن  

 ". 12ة من الماد   3تكن قد أصدرت إعلانا بموجب الفقرة 
فاذ، المعاهدة حي ز الن  المحكمة تمارس اختصاصها على الجرائم التي ترتكب بعد دخول  أي أن  

تصديقا على الاتفاقية طبقا لما تنص  60بعد توافر  2002وقد تحقق ذلك في الفاتح من شهر جويلية 
 .126عليه المادة 
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تجاهها ه لا يسري فاذ، فإن  ي ز الن  ولة التي تصبح طرفا في النظام الأساسي بعد دخوله حأما الد  
ولة المعنية إعلانا خاصا فاقية في مواجهتها ما لم تصدر الد  الاختصاص إلا بدءا من لحظة سريان الات  

 (.3) 12أجل بنص المادة  د بأي  لقبول اختصاص المحكمة دون تقي  
له بأثر ومن هنا نلاحظ أن اختصاص المحكمة يعتبر اختصاصا مستقبليا، ولا يمكن إعما

تعترف به للمحكمة  ad hocولة إلى إصدار إعلان خاص رجعي؛ وأن  الاستثناء عليه هو لجوء الد  
فاقية تسري عليها، وحتى في بممارسة اختصاصها على جريمة معي نة وقعت في الفترة التي لم تكن الات  

فاقية روما حي ز ات  هذه الحالة لا يمكن للمحكمة أن تمارس اختصاصها بشأن جريمة وقعت قبل دخول 
 ( كما يسهل فهم ذلك بوضوح.2002جويلية  1)أي قبل النفاذ 

 ( الاختصاص المكاني )أو الإقليمي(: 3
 ص على ما يلي: بالن   12تضمنته المادة الفقرة الثانية من المادة 

عي العام[ د  ]وهي حالة الإحالة من قبل دولة طرف أو الم 13ة و )ج( من الماد  في حالة الفقرة )أ( أ -2"
ظام الية طرفا في هذا الن  ول الت  و أكثر من الد  أيجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا كانت واحدة 

 : 3الأساسي أو قبلت باختصاص المحكمة وفقا للفقرة 
د ائرة إذا كانت الجريمة قفينة أو الط  لوك قيد البحث أو دولة تسجيل الس  ولة التي وقع في إقليمها الس  )أ( الد  

 ارتكبت على متن سفينة أو طائرة؛
 هم بالجريمة أحد رعاياها".خص المت  ولة التي يكون الش  )ب( الد  

المحكمة لا تمارس اختصاصها إلا  إذا كانت دولة إقليم ارتكاب الجريمة أو دولة جنسية  أي أن  
من طرف مجلس  م  ظام الأساسي، ولا يعمل بهذا الحكم إذا كان إخطار المحكمة تهم طرفا في الن  المت  

الأمن )حي يبدو الاختصاص العالمي أوضح( إضافة إلى أن ه لا يمكن للمحكمة أن تمارس اختصاصها 
هم أحد رعاياها إلا  إذا ظام الأساسي أو كان المت  على جريمة ارتكبت في إقليم دولة غير طرف في الن  

ولة على اختصاص المحكمة بموجب الفقرة الثالثة منوا  . 12المادة  فقت هذه الد 
 ( الاختصاص الشخصي:   4

ة بيعيين فقط بموجب الفقرة الأولى من الماد  يقتصر اختصاص المحكمة على الأشخاص الط  
 سنة وقت ارتكاب الجريمة. 18، ولكن ليس للمحكمة ولاية على أي شخص يكون سنه أقل من 25
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III-  ّلة )المختلطة(: المحاكم المدو 
ا على الانتقادات التي ولي، وقد تم إابع الد  نية ذات الط  هو نمط من المحاكم الوط نشاؤها رد 

ة من طرف مجلس الأمن من جهة، ولأن ها أقل  تكلفة من المحاكم وج هت إلى إنشاء المحاكم الخاص  
 الجنائية الدولية الخاصة من جهة أخرى.

مط اء هذا الن  اء إنشالتي كانت ور  وقد ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المب ررات
 من المحاكم في الد ول التي عرفت نزاعات مسل حة كما يلي:

 قنية أو الوطنية.انعدام القدرات أو الموارد على المستوى الوطني سواء الت   -"
 على المستوى الوطني.  يظام القانونالمخاوف من الانحياز أو الافتقار إلى الاستقلال في الن   -
 ثقافة الافلات بين العقاب".الاسهام في إنهاء  -

 وهذه المحاكم هي:
فاق رسمي بين الأمم المتحدة وحكومة : وتم انشاؤها بموجب ات  ون يالمحكمة الجنائية الخاصة بسيرال -1

 (2000) 1315عملا بقرار مجلس الأمن  2002جانفي  16في  سيراليون 
ئت عن طريق المساعدة الدولية، حيث التي انش الغرف الخاصة بالجرائم الخطيرة في تيمور الشرقية -2
، والذي طلب بموجب في 1999سبتمبر  15المؤرخ في  1999ه بعد أن أصدر مجلس الأمن قراره رقم أن  

رقية، أصدرت الإدارة اء إدارة انتقالية في تيمور الش  العام التخطيط والإعداد لإنشن من الأمي 11الفقرة 
تنص على تشكيل لجان قضائية داخل منطقة ديلي تكون لها  لائحة 2001التابعة للأمم المتحدة سنة 

 ولاية قضائية خاصة على الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في تيمور الشرقية.    
لة وشديدة الت  الدوائر الاستثنائية لمحاكم كمبوديا -3 عقيد بين حكومة : تم إنشاؤها بعد مراحل تفاوض مطو 

وبعد أخذ توصيات الجمعية العامة للأمم  2003جوان  6اق في كمبوديا والأمم المتحدة، بموجب اتف
مة حكو وائر أن أغلب قضاتها كانوا من كمبوديا لقوة الوما يلاحظ على هاته الد   المتحدة بالاعتبار.

 الكمبودية آنذاك.
ناني تيال رئيس الوزراء اللبافع وراء إنشائها هو اغ: والتي كان الد  نالمحكمة الجنائية الخاصة بلبنا -4

فاق أبرم بين ، حيث تم إنشاؤها بموجب ات  2005فيفري  14ه في يالأسبق رفيق الحريري وعدد من مرافق
صديق عليه من طرف البرلمان ، لكن نظرا لصعوبة الت  2006جوان  25حكومة لبنان والأمم المتحدة في 

 1557يحمل رقم –ابع لس  لفصل اا لفا وفقمتصر   الأمن نشاؤها بموجب قرار أصدره مجلسالل بناني، تم إ
 .2007ماي  30ومؤرخ في 
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: تم انشاؤها عن طريق المساعدة الدولية بحكم أن كوسوفو وضعت تحت الغرف الدولية في كوسوفو -5
 . 1999جوان  10المؤرخ في  1244إدارة الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 

فاق مع حكومة البوسنة وصل إلى ات  ت بعد الت  : وقد أنشئغرفة جرائم الحرب في البوسنة والهرسك -6
فرع يعني بجرائم الحرب في الأقسام  2005امي لهذا البلد سنة ل الس  ث  مالهرسك، أنشأ على إثره المو 

 قة بالأمور الجنائية والاستئناف في محكمة البوسنة والهرسك.المتعل  
جنائية على من المحاكم ال نوع في إرساء أنماط مختلفةوفي الختام يمكن القول أن هذا الت  

 لات من العقاب.ولية في الحد  من حالات الإفشف عن رغبة الجماعة الد  المستوى الدولي، يك
 المحور الرّابع:

 إجراءات الإحالة والمتابعة أمام المحكمة الجنائية الدّولية
مات البارزة في سير الإجراءات أمام المحكمة الجنائية اقبل الت طر ق  ولية، يتعي ن علينا إلى الس  لد 

ن منها نظيم المحكمة، والأجهزة إعطاء لمحة عامة عن ت ثم تحديد الجهات التي يمكنها  أوّلاالتي تتكو 
اخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت،  ،إحالة الحالات التي يبدو فيها أن  جريمة أو أكثر من الجرائم الد 

ولية  إلى عرض المراحل التي تمر  بها الحالات ثم القضايا  أمام ، لنصل ثانياإلى المحكمة الجنائية الد 
 .ثالثاالمحكمة 

 الجنائية الدّولية المحكمة تنظيم: أوّلا

ن  عب، مكتب المد عي العام وقلم تتكو  ولية من أربعة أجهزة: هيئة الر ئاسة، الشُّ المحكمة الجنائية الد 
ة   من نظام روما الأساسي( 34المحكمة. )الماد 

ن من رئيس ونائبين له، ويتم انتخابهم بالأغلبية المطلقة للقضاةالرّئاسة هيئة /1 ويعمل كل من ، : تتكو 
هيئة وتعد   .ويجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة ،هؤلاء لمدة ثلاث سنوات أو لحين انتهاء مدة خدمته كقاض

ليمة  ام، إلى جانب مهام أخرى موكولة للمحكمة باستثناء مكتب المد عي العالر ئاسة مسؤولة عن الإدارة الس 
 (83لها بموجب نظام روما الأساسي. )المادة 

عب /2  : تنقسم إلى ثلاث شعب على الت فصيل الت الي:الشُّ

عبة الت مهيدية ، و من عدد لا يقل  عن ست ة قضاة أل ف: تتالشّعبة التّمهيدية -أ ل الش  يمكن أن تتشك 
ائرة الت مهيدية في دورها غرفة الات هام التي توجد في بعض  من دائرة تمهيدية أو أكثر؛ وتشبه الد 

 الأنظمة. 
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عبة  :الشّعبة الابتدائية -ب ن هذه الش  –تتأل ف من عدد لا يقل  عن ست ة قضاة، ويمكن أن تتكو 
 .ابتدائية أكثر من دائرة من -أيضا

لمحاكمات وتتألف الشعبة الابتدائية والشعبة التمهيدية أساساً من قضاة من ذوي الخبرة في ا
عبة الابتدائية  .الجنائية ولا يوجد في نظام روما الأساسي ما يمنع إلحاق بعض القضاة من الش 

عبة للعمل رورة تقتضي ذلك، بشرط  في الش  الت مهيدية أو العكس إذا رأت هيئة الر ئاسة أن  الض 
عبة الابتدائية، وق د سبق له الن ظر ألا  يشارك قاض في الن ظر في القضية المعروضة أمام الش 

عبة الت مهيدية.  فيها على مستوى الش 

، يُراعى في اختيارهم  تتألف شعبة الاستئناف من الرئيس وأربعة قضاة آخرين شعبة الاستئناف: -ج
عبة دائرة القانون الجنائي والإجراءات الجنائية وفي القانون الدوليمجال في  الخبرة  . وتوجد داخل هذه الش 

ولا يجوز  .يعمل القضاة المعينون لشعبة الاستئناف في تلك الشعبة لكامل مدة ولايتهمو استئناف واحدة، 
 لهم العمل خارجها.

 من نظام روما الأساسي( 39-34)راجع أحكام المادتين                     

ن من  ا أدنى لا قاضيا، ولكن هذا الت حديد ليس آمرا، وإن م 18ويجدر الت نبيه أن  المحكمة الجنائية تتكو  ا حد 
يجوز الانتقاص منه. كما اشترط نظام روما الأساسي في تشكيلة قضاة المحكمة أن يكون من بينهم تسعة 
قضاة على الأقل  من ذوي المؤهلات في مجال القانو ن الجنائي والإجراءات الجنائية، والخبرة المناسبة 
اللازمة، سواء كقاض أو مدع عام أو محام، أو بصفة مماثلة أخرى في مجال الدعاوى الجنائية، وخمسة 
على الأقل  في مجالات القانون الدولي ذات الصلة بالموضوع مثل القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق 

                 ئي للمحكمة.عمل قانوني ذي صلة بالعمل القضاوخبرة مهنية واسعة في مجال  ،الإنسان

3/ مكتب المدّعي العام: هو جهاز مستقل  داخل المحكمة، يكون المكتب مسؤ ولًا عن تلقي الإحالات وأية 
معلومات موثقة عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، وذلك لدراستها ولغرض الاضطلاع بمهام 
التحقيق والمقاضاة أمام المحكمة، ولا يجوز لأي عضو من أعضاء المكتب أن يلتمس أية تعليمات من 
 أي مصدر خارجي.                                                                                  

           يتولى رئاسة المكتب المدعي العام الذي يتمتع بالسلطة الكاملة في تنظيم وإدارة المكتب، ويقوم 
بمساعدته نائب مدع عام واحد أو أكثر يناط بهم الاضطلاع بأية أعمال يكون مطلوباً من المدعي العام 
الاضطلاع بها بموجب نظام روما الأساسي. ويكون المدعي العام ونواب المدعي العام من جنسيات 
   مختلفة ويضطلعون بوظائفهم على أساس التفرغ.                                                     



53 
 

وينتخب  جمعية الدول الأطرافضاء ينتخب المدعي العام بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة لأع
ويتولى المدعي العام  .نواب المدعي العام بنفس الطريقة من قائمة مرشحين مقدمة من المدعي العام

ولا  .ولا يجوز إعادة انتخابهم، قرر لهم وقت انتخابهم مدة أقصرلم يت ونوابه مناصبهم لمدة تسع سنوات ما
ارض مع وظيفته، ولا يشارك في نظر قضية سبق له أن ساهم يجوز له أن يباشر أو يمارس أي نشاط يتع

، كما أعُطي لكل شخص محل تحقيق أو مقاضاة حق فيها بأي  وجه، وإن حدث هذا وجب عليه الت نحي
الأسباب لذلك. وتفصل دائرة الاستئناف في كل  مسألة تتعل ق طلب تنحية المد عي العام أو نائبه إذا توف رت 

اخلية التي لا تُخضع أعضاء الن يابة بتنحية هيئة الاد   عاء؛ وهو ما يخالف ما استقر ت علية الت شريعات الد 
 للر د أو التنحي.
 من نظام روما الأساسي( 42)راجع نص المادة      

دارة المحكمة وتزويدها عن الجوانب غير القضائية من إ هو الجهة المسؤولةقلم المحكمة )المسجّل(:  /4
. يتولى المسجل رئاسة قلم المحكمة ويكون معادون المساس بوظائف وسلطات المدعي الوذلك ، بالخدمات

نتخب المسجل يُ  .تحت سلطة رئيس المحكمة مهامهويمارس  ،المسئول الإداري الرئيسي للمحكمةهو 
 جمعية الدولآخذين في اعتبارهم أية توصية تقدم من ، بطريق الاقتراع السري للقضاة بالأغلبية المطلقة 

أن ينتخبوا نائب مسجل بالطريقة ، بناءً على توصية من المسجل، الحاجة وعليهم إذا اقتضت. الأطراف
 .ذاتها

 .مرة واحدة ويعمل على أساس التفرغويجوز إعادة انتخابه ، غل المسجل منصبه لمدة خمس سنواتشي
، ة المطلقة للقضاةا تقرر الأغلبيويشغل نائب المسجل منصبه لمدة خمس سنوات أو لمدة أقصر حسبم

 .وينبغي انتخابه على أساس الاضطلاع بأية مهام تقتضيها الحاجة

 من نظام روما الأساسي( 43)راجع نص المادة              
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 : الجهات التي يمكنها إحالة الجرائم إلى المحكمةنياثا

ت المادة ن على الجرائم من الن ظام الأساسي على أن المحكمة يمكنها ممارسة اختصاصها 13ص 
 المنصوص عليها في المادة الخامسة إذا وردتها الإحالة من ثلاث جهات، وهي: 

أن تحيل إلى المد عي العام أي ة حالة يبدو فيها أن  جريمة أو أكثر من الجرائم  لدولة طرف)أ( يجوز 
اخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت، وأن تطلب إلى المد عي العام التحقيق في الح الة بغرض البت الد 

 فيما إذا كان يتعي ن توجيه الات هام لشخص معي ن أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم".  
متصر فا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. كما أعطى له الن ظام  مجلس الأمن)ب( 

ن البدء في التي تمنع المحكمة م 16الأساسي سلطة إرجاء الت حقيق أو المقاضاة بموجب نص المادة 

الأطراف جمعية الدول  

 أجهزة المحكمة الجنائية الدولية

 مكتب المدعي العام الشعب )الدوائر( سةاهيئة الرئ

 الرئيس

 الرئيسنائبا 

 قلم المحكمة )المسجل(

 لاستئنافشعبة ا
 )دائرة الاستئناف( 

 الشعبة الابتدائية 
(كثرتدائية أو أبا)دائرة   

  التمهيديةالشعبة 
(كثرأو أ تمهيدية)دائرة   

 المدعي العام

التكامل شعبة 
 والتعاون 

 شعبة التحقيق

 بعةالمتشعبة ا

 العامعي نيابة المد

  اياالصندوق الاستئماني للضح
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ة الت حقيق والمقاضاة أو المُضي فيهما  شهرا بناء على قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل  12لمد 
ابع من الميثاق، ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها.  الس 

ة  المدّعي العام)ج(  ساس التي تعطيه الحق في مباشرة الت حقيقات من تلقاء نفسه على أ 15طبقا للماد 
 المعلومات المتعل قة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة.

 أمام المحكمةالسّمات البارزة لسير الإجراءات ثالثا: 
المحكمة أن يشرع في تقدير  أمامالحالة يجب على مكتب الاد عاء، بعد إحالة الدّراسة الأوّلية:  •

المحكمة، كما يتأك د من المعلومات الواردة إليه للت أكد من وجود جريمة تدخل في اختصاص 
من نظام روما الأساسي. وما إذا كان  17مقبولية الد عوى طبقا للضوابط الواردة في نص المادة 

ر ذلك أو أن   هناك أساس معقول لمباشرة إجراءات الت حقيق، فإذا تبي ن له عدم وجود أسباب تبر 
ائرة ال  (. 53مهيدية )المادة ت  الت حقيق لا يخدم مصالح العدالة، يجب عليه إعلام الد 

ة ظ حوما يلا لية عم ا كان واردا في نص الماد  ر آلية الد راسة الأو  عاء طو  من  15عمليا أن  الاد 
نظام روما الأساسي، واعتبرها خطوة إجرائية يتم ات خاذها قبل القرار الن هائي بفتح الت حقيق. 

ة ويتأسس  الت قدير على تطبيق المعايير الواردة في نص ال من نظام روما الأساسي. ويمكن  53ماد 
دراسة مسائل  -دراسة مسائل الاختصاص–تقدير ابتدائي للحالة  -تلخيصها في أربعة مراحل: 

 الت أكد من أن  الد عوى تخدم مصالح العدالة. –المقبولية 
انين الجزائية مقارنة بالقو -ما يلاحظ، في هذا الإطار، أن  المبدأ الذي تبن اه نظام روما الأساسي 

اخلية هو مبدأ الملاءمة الذي يمنح للن يابة السلطة الت قديرية في توجيه الات هام أو حفظه.  -الد 
ة من المزايا التي يتمت ع بها، حيث لا يُلجأ للت حقيق إلا   ويوف ر هذا الات جاه للمحكمة خدمة مستمد 

بقضايا لا ترقى الجرائم المرتكبة فيها  إذا كان يخدم مصالح العدالة، ويستبعد إثقال كاهل المحكمة
 إلى خطورة الجرائم الدولية المنصوص عليها في المادة الخامسة.

ف في فتح الت حقيق أو عدمه، إذ أعطى ولم  يترك الن ظام الأساسي للمد عي العام فرصة الت عس 
ائرة الت مهيدية سلطة فحص القرار المت خذ من المد عي العام وأن تطالب إع ادة الن ظر فيه. كما للد 

يمكن للمد عي العام في أي وقت أن يعيد الن ظر في قراره فيفتح التحقيق إذا ظهرت له وقائع     
ة  (. وهذا الحكم يماثل ما هو معمول به في بعض 53/2أو وصلت إليه معلومات جديدة )الماد 

اخلية التي تجيز استئناف الد عوى العمومية بع د إصدار أمر انتفاء وجه القوانين الجزائية الد 
س على اعتبارات واقعية.   الد عوى المؤس 
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عاء سلطات عديدة بعد صدور القرار بفتح الت حقيق، أعطى نظام روما الأساسي التّحقيق:  • للاد 
نه من إجراء الت حقيقات في أقاليم الد ول من جمع الأدلة، وحضور الأشخاص محل  الت حقيق،  تمك 

هود ولية، وقد والمجني عليهم والش  ول والمنظ مات الد  ، واستجوابهم. كما يمكنه أن يطلب تعاون الد 
فاع. كما  يبرم معها ات فاقات، لكن ألزمه بأن يحافظ على سر ية المعلومات، وأن يراعي حقوق الد 
ائرة الت مهيدية في مجال الحصول على المعلومات والمحافظة  نص  الن ظام الأساسي على دور الد 

. وما يلاحظ، في هذا الإطار، أن  نظام روما الأساسي تأث ر في همب، وتوقيف المشتبه على الأدلة
أمريكي، حيث جمع بين سلطتي الاتهام والت حقيق في يد -مجال الت حقيق والمتابعة بالن ظام الأنجلو

 الن يابة العامة )إذ لا وجود لقاضي الت حقيق(، والضمانة التي كفلها لتدارك أي تعسف في هذا
ائرة الت مهيدية، حيث يتعي ن على المد عي العام أن يعود، في أي إجراء  الأمر هي وجود رقابة الد 

ائرة لطلب الإذن.   يراه مناسبا، إلى هذه الد 
عاء من القضاة إصدار إم ا وللإشارة،   أمرفإن ه بعد جمع الأدلة وتحديد المشتبه به، يطلب الاد 

ول للقيام بالت وقيف، ونقل المشتبه به إلى الم تعتمدو )مذكرة توقيف( بالقبض حكمة على الد 
)الاستدعاء بالمثول( الذي يفترض فيه أن يحضر المشتبه به إلى  أمر بالحضور؛ أو المحكمة

 المحكمة طواعية. 
      وفي حالة عدم كفاية الأدلة، يمكن للقضاة أن يأمروا المد عي العام بتقديم المزيد من الأدلة

عاء إعادة تقديم أو تعديل ال ت هم، كما يمكنهم إنهاء الإجراءات برفض جميع الت هم. ويجوز للاد 
 طلب لتأكيد الت هم بتقديم أدلة جديدة.

لي يكون فيها: المرحلة التّمهيدية • ائرة الت مهيدية بالت أكد المثول الأو  ، حيث يقوم ثلاثة قضاة في الد 
، جلسة اعتماد التّهمم الموج هة إليه. وتكون فيها من هوية المشتبه به، والت حق ق من فهمه للت ه

ر القضاة )في غضون  حيث فاع والممثلين القانونيين للضحايا، يقر  عاء والد  بعد الاستماع من الاد 
 يوما( ما إذا كانت هناك أدلة كافية لإرسال القضية إلى المحاكمة.  60

ثل، فيمكن الت وصل إلى نتائج قانونية، لم يتم القبض على المشتبه به أو لم يم وفي حالة ما إذا
 لكن لا يمكن البدء في جلسات الاستماع.

ائرة في قضاة أمام ثلاثة تكون مرحلة المحاكمة:  • ويجب على الاد عاء إثبات جرم الابتدائية،  الد 
ك. ويفحص القضاة جميع الأدلة، وفي حالة تأك دهم منها، يصدرون  المت هم بما لا يدع مجالا للش 
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جن الذي قد يصل إلى ثلاثين سنةحكما  جن مدى الحياة. ويمكن بالس  ، وفي حالات استثنائية بالس 
حايا. فاع والمد عي العام استئناف الأحكام، كما يمكن للقضاة أن يأمروا بتعويض الض   للد 

عدم كفاية الأدلة، يتم إغلاق القضية، وإطلاق سراح المت هم. وفي حالة الحكم بالبراءة،  وفي حالة
فاع وللمد عي العام الحق في الاستئناف.  للد 

ائرة الابتدائية، سواء حكم  مرحلة الاستئناف: • فاع الحق في استئناف حكم الد  عاء والد  لكل  من الاد 
حايا والمحكوم عليهم استئناف أمر الت عويض.  الإدانة أو البراءة، ويحق للض 

الاستئناف، الذين ليسوا أبدا من الذين الحكم في الاستئناف من طرف خمسة قضاة في دائرة يتم  
 أصدروا الحكم الابتدائي.

ر دائرة الاستئناف ما  ل أو تنقتقر  ض الحكم المطعون فيه. وبالت الي فإن  إذا كانت ستؤي د أو تعد 
ائرة الابتدائية لمحاكمة  ر إعادة القضية إلى الد  الحكم الذي تصدره يشك ل حكما نهائيا، ما لم تقر 

 جديدة.
         : يكون في الد ول التي وافقت على تنفيذها.يذ الأحكامتنف •

 
 
 
 
 
 


